
  
   

  البویرة  –أكلي محند اولحاج  جامعة 
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  العامقسم القانون 

  

  

  

  ماستر في القانونلنیل شهادة المذكرة 
  القانون الدولي لحقوق الإنسان: تخصص 

  
  :الأستاذإشراف                                    :                ةإعداد الطالب

  محمودي محمد لمین                                                    حقارة الرب
 میهوبي خدیجة

 لجنة المناقشة
  رئیسًا.....................................................لونیسي علي :الأستاذ
ا.....................................محمودي محمد لمین: الأستاذ رً   مشْرِفًا ومقرّ

  ممتحنا................................................كرغلي مصطفى :تاذالأس
  السنة الجامعیة 

2014/2015  

  الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي
 



  شكر وعرفـان
  

  أولا الشكر الله عز وجل الذي وفقني لإنجاز هذا البحث

  كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ الفـاضل  

  محمودي محمد لمين على إشرافه  

  على هذا البحث

  الشكر إلى كافة أساتذتي  كما أتقدم ب

  خلال مشواري الدراسي

  

  

  

  

  

  

  



  إهداء
  

  أهدي ثمرة جهدي إلى أمي  

  الحبيبة أطال االله في عمرها وإلى والدي حفظه االله

  وخاصة سفيان،   وإلى كل عائلة قـارة

  عبد المالك وسندس

  وإلى كل إخوتي وأخواتي

   بكليةوإلى كل زملائي وزميلاتي  

 الحقوق والعلوم السياسية

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة
 

1 

  :مقدمة

 تمثل العلاقات الاجتماعیة میزة المجتمع البشري منذ القدم وهي جوهر التواصل
أة العصر الحاضر بعد نش إلىالتواصل ، وقد امتد هذا الحضاري بین الشعوب والمجتمعات

النشاط الدولي الاقتصادي والتبادل الثقافي وهذا ما  أوجهتمارس مختلف  صبحتأالدولة التي 
علاقات  إقامةدول مرتبطة ببعضها البعض وحتى المنظمات الدولیة عن طریق جعل ال

هم مظاهر الحیاة أالجماعة الدولیة هو من  عضاءبحیث تبادل العلاقات بین أ، )1(دبلوماسیة
  .الدولیة الحدیثة

همیة بالغة بالنسبة للدولة وذلك نظرا وبالتالي فإن العلاقات الدبلوماسیة تكتسي أ
 .وقتنا الحالي وحساسیة الوسط الذي تمارس فیه لحساسیتها في

هذا وقد حاول الكثیر من فقهاء القانون الدولي توضیح النهج السلیم الواجب اتباعه في 
قواعد الدبلوماسیة، لأهمیتها في تحقیق السیر السلمي للعلاقات الدولیة، إذ أن استمرار تلك 

تي من شأنها أن تؤدي إلى المساس بحقوق الإساءات الصادرة من المبعوثین الدبلوماسیین وال
  . )2(الإنسان ومن أبرزها الحق في الحیاة

للعلاقات الدولیة كان التمثیل الخارجي یلعب دورا بارزا في  ىلذلك ومنذ العهود الأول
براز مواقف وربط علاقات ودیة مع أ الأممبین  التواصل إطاررسم  طراف المجتمع الدولي وإ

الدول  یعتبر المبعوث الدبلوماسي أداة لتمثیل دولته لدى ولذلك ،ىو هذا المست علىالدول 
رساءالمعتمدة لدیها حیث لهم دور كبیر في بناء علاقات متینة  مبادئ التعاون مع الدول  وإ

في المادة الثالثة منها  1961ولذلك حددت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  خرىالأ

                                                             
الماجستیر في  جل نیل شهادةمذكرة من أ ،حالة الجزائر ،امتیازات مقر البعثة الدبلوماسیةحصانات و : عبد المالك درعي) 1(

  .1ص ،2006-2005 جامعة الجزائر، ،القانون الدبلوماسي
، 2013علاقة الحصانة الدبلوماسیة بحقوق الإنسان، مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد الأول، فیفري : ابشادیة رح) 2(

  .9ص
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الدولة برزها تمثیل الدولة المعتمدة لدى والتي من أ ،دبلوماسیینئف ومهام المبعوثین الوظا
  .)1(وتعزیز العلاقات الودیة بینهما المعتمدة لدیها،

دولي  طارساسیا في إألة حصانات المبعوث الدبلوماسي عنصرا حیث أضحت مسأ
والتي  1961محكم بحكم العلاقات بین الدول فأبرمت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

بینة تشكیل البعثة تقوم علیها العلاقات بین الدول م سس التيتلم مجمل ما یتعلق بالأ
  .بالتمثیل الدبلوماسيوالمتعلقة الدبلوماسیة والحصانة التي یتمتع بها 

وز قلیمها ولا یجإ ىثل الحصانات الدبلوماسیة قیدا على مبدأ سیادة الدولة علبحیث تم
لا عدّ دبلوماسیة وأعضائمقتضاها عند التعامل مع البعثة ال علىللدولة المضیفة الخروج   ها وإ

  .)2(هانة موجهة للدولة الموفدةذلك إ

الرعایة الدبلوماسي بكل مظاهر الحمایة و  حاطة المبعوثى ضرورة إلإ ذلك أدىمما 
قیه جانبا عن أي متابعة ن تالظروف التي من شأنها أاحتراما لدولته وذلك بتوطئة الطقوس و 

 إیفادهجلها كان رقلة السیر الحر للمهام التي من أو غیر قضائیة قد تتسبب في عقضائیة أ
قضائیة التي لا من طرف دولته ولذلك فقد منحت له مجموعة من الحصانات الشخصیة وال

  .)3(الدولوضعیة التعایش السلمي بیت تلك  ىلعنها للوصول إ ىغن

السفیر "ة، ما حدث لسفیر روسیا في لندن ومن الحوادث التي سجلها تاریخ الدبلوماسی
جموعة من طلب م حد شوارع لندن بناء علىأتم القبض علیه في  إذ، 1708عام " مایتون

لیلي  ملهى إلى وأخذوهنزلوه من عربته فأ قودالنقرضوه مبلغا من التجار الذین كانوا قد أ
ما  وأداء ه من النبلاءصدقائراسته إلى أن قام بعض أجل حمن أ الضباطحد إلى أواقتادوه 

الملكة كلفت وزیرها بتقدیم  ىإل، ولما وصل الخبر أسرهعلیه من دیون بعد انتشار خبر 
                                                             

ذكرة م ،الآلیات القانونیة لتنفیذهاالحصانة الشخصیة لرؤساء الدول الاجنبیة والمبعوثین الدبلوماسیین و  :اوشاعو رشید) 1(
  .1ص ،2006-2005 جامعة الجزائر، ،للحصول علي شهادة الماجستیر

فرع قانون عام جامعة  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ،وني الدولي للعلاقات الدبلوماسیةالتنظیم القان :مالدیلمي أ) 2(
  .5، ص02/07/2012 ،ائرالجز 

ل جل نی، أطروحة مقدمة من أ)تطبیقیة دراسة نظریة و (الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي  :شادیة رحاب) 3(
  .ب ص ،2006 ،الجزائر ، جامعة باتنة،وراه الدولة في العلوم القانونیةشهادة دكت
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شد العقوبات صدرت بالبحث عن المجرمین وتسلیط أقد  الأوامرن ، وأللسفیر الأسف
  .)1(علیهم

یحرك  ن التعدي علیه قدأمثل الدبلوماسي الحریة والحصانة و من للبت أثوهذا المثال ی
له المبعوث الدبلوماسي من ما تعرض  لإزالةلم تتحرك  اذإالمسؤولیة الدولیة للدولة المضیفة، 

  .ساءةإ

ئیة للمبعوث الدبلوماسي كشكل من موضوع الحصانة القضا تقتصر دراستنا علىلذلك 
ه الحصانة الدبلوماسیة وذلك ما تثیره من إشكالات نتیجة إساءة استعمال هذشكال الحصانة أ

فراد البعثات الدبلوماسیة الذین یمثلون الدول ویتمتعون بحصانة دبلوماسیة في ظل أمن قبل 
، كذلك كثرة وازدیاد التعسفات المرتطبة من طرف المبعوثین 1961اتفاقیة فیینا لعام 

  .  الدیلوماسیین ومدى تأثیر هذه الحصانة على حقوق الإنسان

انة القضائیة الممنوحة للمبعوث ن الحصتكمن أهمیة هذا الموضوع في أ بحیث
سیة وتعكس العلاقات الدولیة بین الدبلوماسي تعتبر مظهرا من مظاهر الممارسة الدبلوما

  .طراف المجتمع الدولي التي تقوم علي مبدأ المساواة بین الدولأ

لدولیة، تطورت قواعد الحصانات ومع تطور الممارسة الدبلوماسیة وكذلك العلاقات ا
نح هذه الحصانة بحیث تشكل م ىر تالدبلوماسیة وتطورت المفاهیم النظریة التي  الامتیازاتو 

همیة الكبیرة والبالغة لموضوع لأركائز الأساسیة للعلاقات الدولیة، ونظرا لخیرة أهم الهذه الأ
السیر السلمي للعلاقات الدولیة، ثار في تحقیق آ الدبلوماسیة بین الدول ومالها منالعلاقات 

جلها تقریر ة القضائیة بالغایة التي كان من أتباط الوثیق لموضوع الحصانالار كذلك 
ساءات وما الإكثرة الجرائم و كما أن ، الإنسانالحصانة الدبلوماسیة ولاتصالها كذلك بحقوق 

ساءة المرتكبة من قبل المبعوثین الاستمرار في الإمن تعسف و الصعید الدولي  یحدث على
تكتسي دراسة عرقلة سیر العلاقات الدبلوماسیة، بحیث  ىإلي الدبلوماسیین والتي قد یؤد

همیة بالغة في مجال العلاقات الدولیة وذلك نظرا لما نجم عنها من الحصانة القضائیة أ
                                                             

دار المنهل  قوانینها وأصولها، تاریخها، ،القنصلیةالعلاقات الدبلوماسیة و  :راجع الدكتور هاني الرضا: لتفاصیل أكثر )1(
  .132، ص2010ني، الطبعة الثانیة، اللبنا
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فراد والذین مصالح الأ ىلاقات الدبلوماسیة وعلسیر الع ىنتائج سلیبة وانعكاسات خطیرة عل
  .اد البعثات الدبلوماسیة المتواجدة عبر العالمفر ا ضحایا حالات التعسف التي تبین أكانو 

معالجة موضوع الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي في هذه  یمكن من خلال ذلك
المذكرة وفق منظور شامل بأسلوب یتیح لنا الغوص أكثر في مختلف الأبعاد التي یثیرها هذا 

من حیث  الوصفيالمنهج ن نستخدم المنهج التحلیلي و أالموضوع لذلك ربما من الأنسب 
تحلیل موقف الفقه والقانون الدولي في شأن الحصانة القضائیة وكذلك استخراج الأحكام التي 

جل ستعنا به من أوكذلك المنهج التاریخي الذي ا ،الاتفاقیات الدولیةجاءت بها المواثیق و 
ث التاریخیة حداوكذلك بعض الأ ،حصانة القضائیةالوقوف علي المراحل التي مرت علیها ال

قات غلبیة القواعد المنظمة للعلاأن قة بالعلاقات الدبلوماسیة خاصة وأوالقضایا المتعل
  .عراف و الممارسات الدولیةالدبلوماسیة المستمدة من الأ

  :إشكالیة الموضوع

إن تمثیل المبعوثین الدبلوماسیین من القیام بمهامهم المنوطة إلیهم یستدعي توفیر 
ف حریتهم وعدم المساس بكرامتهم، وبالتالي یمكن طرح الإشكالیة حمایة خاصة تستهد

  :التالیة

  هي حدود الحصانة القضائیة الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي في ظل القانون الدولي؟ ما

  :للإجابة على هذه الإشكالیة ومعالجة الموضوع یمكن دراسته وفق الخطة التالیة

  نواع الحصانة الدبلوماسیةالحصانة القضائیة كإحدى أ: الفصل الأول
  .وأسسها مفهوم الحصانة الدبلوماسیة: المبحث الأول
  .لحصانة القضائیةا مفهوم: المبحث الثاني
  .أنواع الحصانة القضائیة وأثار التنازل عنها: الفصل الثاني
  .أنواع الحصانة القضائیة: المبحث الأول
  .أثار التنازل عنها: المبحث الثاني
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  الفصل الأول
  حصانة القضائیة كإحدى أنواع الحصانة الدبلوماسیةال

ي لها صلة مباشرة بمصالح المهام التتعد مهمة المبعوث الدبلوماسي من أهم وأسمى 
حیات واسعة وامتیازات ن یتمتع المبعوث الدبلوماسي بصلاشؤونها ومن الضروري أالدول و 

اعتداء علي الدولة عتبر ي اعتداء علیه یلأن أ تمكنه من إنجاز مهامه على أحسن وجه،
ه   .انة لكرامتها وسیادتهاالموفدة له وإ

إن أهمیة الحصانة القضائیة تستند إلى طبیعة المهمة التي یقوم بها المبعوث 
الدبلوماسي إذ، اعتبر فقهاء القانون الدولي أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة شخصیة 

متعا بحصانة قضائیة تعفیه من الخضوع وحرمة ذاتیة لا یكفي إلى حد ما، ما لم یكن مت
  .)1( لسلطة القضاء للدولة المعتمد لدیها وذلك ضمانا لاستقلالیته

سس التي اعتمدت مفهوم الحصانة الدبلوماسیة والأ إلى كأول شيءیمكن التطرق لذلك 
  :               وهذا ما نبینه في الآتي ،في تقریرها

  الأولالمبحث 
  ة وأسسهاماسیانة الدبلو مفهوم الحص

إلى مفهوم الحصانة  أولا الإشارة یجبمفهوم الحصانة القضائیة  ىلقبل التطرق إ       
  .سس التي اعتمدت في تقریرهاالدبلوماسیة والأ

  

  

                                                             
القضائیة المدنیة للمبعوث الدبلوماسي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع قانون دولي  الحصانة: موسى واعلى بكیر) 1(

  .21، ص 2015-2014وعلاقات دولیة، جامعة الجزائر، 
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  المطلب الأول
  مفهوم الحصانة الدبلوماسیة

الاستقلال فر من الحریة و ث الدبلوماسي ضرورة تمتعه بقسط واتتطلب مهمة المبعو 
الوجه المطلوب وقد كان وجود هذه الفكرة نتاج تقلید  ما یمكنه من أداء مهمته علىوذلك م

علیه  لأن أي اعتداء الرعایة،ث الدبلوماسي بكل مظاهر الحرمة و قدیم یقضي بإحاطة المبعو 
هانة ل یعد اعتداء على لحصانة ن احترامه ومنحه اكما أ ،كرامتها بوصفه ممثلا عنهادولته وإ
حسن النوایا المبیتة لإقامة علاقة ودیة بینها وبین  د تقدیرا لأمته ودلیلا علىالدبلوماسیة یع

        .)1(دولته

      : الأتيولذلك اعتمدنا التقسیم 
   .تعریف الحصانة الدبلوماسیة: الفرع الأول
  .الأشخاص المتمتعون بالحصانة الدبلوماسیة: الفرع الثاني
  . تع بها المبعوث الدبلوماسيالحصانة التي یتم أشكال :الفرع الثالث

  تعریف الحصانة الدبلوماسیة: الفرع الأول

ولا بتعریف الحصانة وكذلك تحدید أن نقوم أیقتضي تعریف الحصانة الدبلوماسیة 
انة الدبلوماسیة ارتأینا إلى تقسیم هذا مفهوم الحص ح الدبلوماسیة وذلك من أجل تحدیدمصطل
  :یلي ما ىلالفرع إ

  بلوماسیةتعریف الد: أولا

  :عدة اتجاهات منها ىلاسي في تعریف الدبلوماسیة وذهبوا إاختلف فقهاء القانون الدبلوم

 .و السك ورجاله، أي أن الدبلوماسیة تعني الوظیفة الدبلوماسیةالمهنة أ  -1

داء مهمته وتمثیل دوره وتحقیق رغباته بالدهاء الكیاسة، أي قدرة الشخص على أالدهاء و  -2
 .الغایة التي یهدف إلیها ىلي أداء عمله من أجل الوصول إونة فوالحیلة والمر 

                                                             
  .02ص ،مرجع سابق: شادیة رحاب )1(
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فن المفاوضة عن طریق ممثلین دبلوماسیین معتمدین لفض المنازعات بین الدول بهذه  -3
 .الوسیلة

جراء المفاوضات عن طریق ممثلین معتمدین لهذا الغرض -4  .علم وفن تمثیل الدول وإ

كسیاسة سیاسة الدولة الخارجیة  لىالسیاسة المهیمنة ع ، أيالسیاسة الخارجیة للدولة -5
 .سیاسة التوازن الدولي الحیاد أو عدم الانحیاز والحرب والمحافظة على

 . السیاسة الخارجیة للدول وقت السلم -6
ف القائمین عوفي ضوء المهام التي تضطلع بها الدبلوماسیة وغایاتها و  لیها فإننا نعرّ

اص القانونیة الدولیة في علاقاتها الخارجیة علم وفن تمثیل مواقف الأشخ"الدبلوماسیة بأنها 
  .)1("عبر أجهزة مخصصة یطلق علیها البعثات الدائمة أو المؤقتة

توجیه العلاقات الدولیة عن " :بأنها" أكسفورد"وقد جاء تعریف الدبلوماسیة في معجم 
جل طریق المفاوضات والأسلوب الذي یدیر به السفراء والمبعوثین هذه العلاقات وعمل الر 

  .)2("الدبلوماسي أو فنه

مجموعة القواعد والأعراف "فوق العادة الدبلوماسیة بأنها  كما یعرف الأستاذ سموحي
م والشكلیات التي تهتم بتنظیم العلاقات بین أشخاص القانون الدولي أي والمراسجراءات الإو 

مهم ممارسة مها الدول والمنظمات والممثلین الدبلوماسیین مع بیان حقوقهم وواجباتهم وشروط
تباعها لتطبیق أحكام القانون الدولي ومبادئه والتوفیق بین الرسمیة والأصول التي یتعین إ

جراء المفاوضات السیاسیة في المؤتمرات والاجتماعات ، كما هي فن إمصالح الدول المتباینة
  .)3(الدولیة وعقد الاتفاقات والمعاهدات

ذا أردنا تحلیل هذا التعریف یمكن اس   :تخلاص ملاحظتین هماوإ

                                                             
  .92ص ،2006 ي،، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولالتطبیقالدبلوماسیة بین النظریة و  :سهیل حسین الفتلاوي )1(
، 1957 ،دبلوماسیة مكتبة الأنجلو المصریة، الطبعة الأولي، الترجمة محمد مختار الزقزوقي: لسونالسید هارولد نیكو  )2(

  .45ص
  .3ص ،1973 ،، الطبعة الأوليدمشق ،النشردار النهضة للتألیف والترجمة و  ،الدبلوماسیة الحدیثة: سموحي فوق العادة )3(
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 تعیش منطویة على ن الدول لا تستطیع أن، لأبلوماسیة تهتم بالعلاقات الدولیةن الدأ -1
نفسها وأن هذه الدبلوماسیة لا یمكن ممارستها إلا بین أشخاص القانون الدولي العام أي 

 .الدول المعترف بها الدولیة وحركات التحرر الوطني لدىالدول والمنظمات 

ه التعریفات المفاوضة هي الوظیفة الأساسیة للدبلوماسیة في تسییر العلاقات اعتبرت هذ -2
أیة  تها مع الدول والشخصیات الدولیة، وذلك حینما تسعىالدولیة الخارجیة في علاقا

بد لها أن لا دولة تحقیق مصالحها القومیة دون أن تغفل الأمن والمصالح القومیة الأخرى
  .)1(المتعارضة الأراء یق بینتستعمل أسلوب المفاوضة للتوف

جانب  وأصبح یشمل إلى تسع نطاقهاضح لنا أن مفهوم الدبلوماسیة قد إوهكذا یت
  .الفنیة والمواصلات بكل أنواعهاالعلاقات الاقتصادیة و  الأمور السیاسیة

جراء المفاوضات: "یعرفها بأنها  rivierكما أن الأستاذ    .)2("علم وفن تمثیل الدول وإ

م أنه یتسم بنوع من الإیجاز الصواب رغ أن هذا التعریف هو الأقرب إلى لناویتضح 
نه الفن في نفس الوقت، فهي علم لأنه جمع عناصر العمل الدبلوماسي وهما العلم و إلا أ

یفترض في من یمارسها معرفة تامة بالعلاقات القانونیة والسیاسیة القائمة بین الدول، وفن 
الإقناع التوجیه و  المقدرة علىولیة وهذا یتطلب دقة الملاحظة و دارة الشؤون الدلها إلأن مجا

  .مهارةبدقة و تابع الأحداث ومتابعة المفاوضات تو 

علم العلاقات بین "مكن استنتاج تعریف للدبلوماسیة كل ما سبق فی واعتمادا على
ة یة وكذا حركات التحرر الوطنیشخاص القانون الدولي العام أي الدول والمنظمات الدولأ

جراء المفاوضات أي  لدى الدول المعترف بها والحفاظ علي مصالحها المتبادلة وفن تمثیلها وإ
  .)3("العام أنها وسیلة تطبیق القانون الدولي

                                                             
  .10-9ص ص مرجع سابق،لحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي، ا: شادیة رحاب )1(
  .14ص ،2013مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد الأول، لبنان، فیفري  :شادیة رحاب )2(
  .10صمرجع سابق، : شادیة رحاب )3(
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هم مقتضیات العمل الدبلوماسي المعاصر فهي تشمل أوتعد الحصانة الدبلوماسیة من 
المنصوص الممثل الدبلوماسي و  ي یتمتع بهامختلف الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة الت

  .)2(لحصانة القضائیة والامتیازات المالیةوا، )1(علیها قانونا مثل الحصانة الشخصیة

البشریة أو حصانة الأفراد تعتبر الحصانة الشخصیة هي أول الحصانات التي عرفتها 
لعلاقات ، ولذلك دونت اتفاقیة فیینا لالحصانة قصد بها الحصانة الشخصیةذا ذكرت وكانت إ

  .)3(التي جاء في نصوصها تحدید أنواع هذه الحصاناتو  1961الدبلوماسیة لعام 

ة من خلال شخص المبعوث إذ قالت ولقد عرفت اتفاقیة فیینا الحصانة الدبلوماسی
خضاعه لأیة صورة من صور لا یجوز إحرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة و "

تمد لدالدولة المعت الاعتقال ویجب علىالقبض و   2خاذ جمیع یها معاملته بالاحترام اللائق وإ

  .)4("و كرامتهابیر المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصیته أو حریته أالتد

ف الحصانة الدبلوماسیة بأنها أ مبدأ یقضي "ما معجم المصطلحات القانونیة فقد عرّ
متع دار البعثة ه فیها وتضاء المحلي للدولة التي یمثل دولتبعدم خضوع الدبلوماسي للق
  .)5("الدبلوماسیة بالحمایة والحرمة

  :الحصانة بهذا المفهوم لها جانبان وهماو 
و سفارته لیحول دون ممارسة الدولة المضیفة أي اعتداء حق یمنح لشخص المبعوث أ -

عدم ممارسة الدولة المضیفة  یقوم على إذ" الحق السلبي"علیها، وهذا الحق یطلق علیه 
 .المبعوثین الدبلوماسیین و المالیة علىأ سلطاتها القضائیة

 ن الدبلوماسیین أو علىالمبعوثی على الواقع توقیع المقدرة قانونا على من اعتدى یمثل -
  ".بالحق الایجابي"هذا الحق یسمي السفارة و 

                                                             
علیها الجزائر بموجب مرسوم  والتي صادقت 1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  29نصت علیها المادة  )1(

  .1964مارس  4المؤرخ في  64/84رئاسي رقم 
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  34-31نصت علیه المواد  )2(
  .18، صمرجع سابق: موسي واعلي بكیر )3(
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  29المادة  )4(
  .12ص مرجع سابق،علاقة الحصانة الدبلوماسیة لحقوق الإنسان،  :شادیة رحاب )5(
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  تعریف الحصانة: ثانیا

كل من التعریف  ىلودلالات الحصانة لابد من التعرض إلكي نحیط بمعاني 
  .والتعریف اللغوي والتعریف القانوني الاصطلاحي

ي منع والحصن هو كل أفعل حصّن  یرجع أصل كلمة الحصانة إلى: التعریف اللغوي -1
دخل الحصن واحتمي به، كقوله ذا ین لا یوصل إلى ما في جوفه وتحصن إموضع حص

  .و النیل منهنّ أي اللواتي لا یمكن الوصول إلیهنّ أ ،)1("والمحصنات من النساء": تعالى

 لیهإجعل المتمتع بها في حالة تمنع التعرض  ىالحصانة بمعن ىومن هنا جاء معن
سباب ینظمها القانون الدولي في مجال العلاقات الدولیة بالنسبة للمبعوث مقاضاته لأو 

  .)2(الدبلوماسي ومن في حكمه

ة، مسؤولی عفاء من التزامن تعریف الحصانة بشكل عام بأنها إیمك :الاصطلاحيالتعریف  -2
 .و المالیةفي المسائل القضائیة أ من تطبیق القواعد العامة كإعفائهمأو 

و الهیئات من ما تم تعریف الحصانة الدبلوماسیة بأنها إعفاء بعض الأشخاص أك 
ولایة القضاء في الدولة التي یعتمدون فیها وذلك في حالة الادعاء علیهم وهؤلاء یشملون 

   .)3(لدولیة المعترف بهاممثلي الدول الأجنبیة والهیئات ا

تم تعریف الحصانة الدبلوماسیة في المصطلحات القانونیة بأنها مبدأ : التعریف القانوني -3
یقضي بعدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المحلي للدولة التي یمثل دولته فیها 

 .الحرمةوتمتع دار البعثة الدبلوماسیة بالحمایة و 

عفاء من ممارسة الولایة الحصانة تعني امتیاز الإ"قولها وعرفتها الاتفاقیات الدولیة ب
فت م بوزارة الخارجیة االمراس إدارة أما، "و هیمنة السلطة المحلیةأالقضائیة  لمصریة فقد عرّ

                                                             
  .24یة الآ ،سورة النساء )1(
  .3ص المرجع السابق،: شادیة رحاب )2(
بیروت  ،الدبلوماسیة، دار العلم للملاییننشأتها وتطورها ونظام الحصانات والامتیازات  ،الدبلوماسیة: علي حسین الشامي )3(

  .412ص ،1990لبنان، 
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التي یخضع لها  الإجرائیةالنظم المالیة و  الأعباءمن بعض  الإعفاءاتتلك "الحصانة بأنها 
لك الفئة الأجنبیة احتراما لمبدأ المعاملة بالمثل المعمول المواطن ویقررها التشریع الوطني لت

عضائها أحكام القانون والعرف الدولیین تسهیلا لقیام هذه البعثات و تجاوبا مع أبه دولیا و 
  ."بمهام وظائفها

علیه معجم  ىنطو االذي ویعتبر هذا التعریف أكثر دقة وصحة من التعریف 
هذا ب، و لامتیاز عبارة عن حق أو میزةقد ذكر بأن ا لأن هذا الأخیر ،المصطلحات القانونیة

 خالهاوادخراجها من دائرة التعامل جعل من الامتیازات حقوقا، فإن كانت كذلك فإنه یجب إ
في مفهوم  وهذا ما ینزع عنها صفة الامتیاز ویدخلها المعاملة بالمثل بین الدول، إطارفي 

  .)1(الحصانة وهذا غیر جائز

تضیق من  أوقواعد تحد  بأنهانات فقد اجتمعت التعریفات ما بالنسبة للحصاأ
حاطة بالمفهوم الدقیق ى الإوهذا ما یؤكد لنا مد الاختصاص القضائي للدولة المستقبلة،

التي قد ننجم عن تطبیق هذا  ىخر علي بعض المفاهیم الأ تركیزللحصانات وما یتطلب من 
  .)2(المفهوم للحصانة

  المطلب الثاني

  الدبلوماسیةوني للحصانة الإطار القان

وضع  على 1961لسنة الدبلوماسیة فیینا العلاقات اتفاقیة من  31لقد نصت المادة 
  :یلي الإطار القانوني لحصانة الدبلوماسي فذكرت ما

متع یتیتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لدیها و  -1
  :الأمر دني والإداري ما لم یتعلقكذلك بالإعفاء من القضاء الم

ما لم یكن  بدعوي عینة متصلة بعقار خاص موجود في إقلیم الدولة المعتمد لدیها  -أ 
 .المبعوث حائز للعقار لحساب حكومته ولاغراض البعثة

                                                             
  .3ص ،مرجع سابق :شادیة رحاب )1(
  .6- 4صص  ،نفس المرجع  :شادیة رحاب )2(
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  لتركة،لو مدیرا أوصیة للمبعوث فیها مركز بوصفه منفذا للیكون  متصلة بتركة، بدعوى  -ب 
 .ولیس باسم الدولة المعتمدة صفته الشخصیةوذلك ب له موصىوارثا أو 

قام به في الدولة المعتمد و بنشاط تجاري تعلقة بمهنة حرة زاولها المبعوث أبدعوى م  -ج 
  .أي كانت هذه المهنة أو هذا النشاط خارج نطاق مهامه الرسمیة ،لدیها

 .ث الدبلوماسي بأن یؤدي الشهادةلا یلزم المبعو  -2

ي ضد المبعوث الدبلوماسي فیما عدا الحالات المنصوص تخاذ أي إجراء تنفیذیجوز ا لا -3
ة ویشترط أن یكون التنفیذ ممكنا علیها في الفقرات أ،ب،ج من البند الأول من الماد

 .ه دون المساس بحرمة ذات المبعوث أو مسكنهؤ إجرا

تعفیه  لدیها لا وث الدبلوماسي في الدولة المعتمدالحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبع -4
  .)1(من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة

سرار عملهم من حتى تحمي الأشخاص الدبلوماسیین وأولقد شرعت هذه الحصانة 
المدنیة ة و عتمدت هذه المادة حصانتهم في المسائل الجنائیجراءات التحقیق وأعمال التنفیذ وإ إ

  .)2(وفي أداء الشهادة أمام المحاكم

  الدبلوماسیةانة الأساس النظري للحص: الفرع الأول

قر القانون الدولي والاتفاقیات والتشریعات الداخلیة للدول وقرارات المحاكم بعدم لقد أ
و جزائیا عن الأعمال التي ترتكب أثناء عضاء البعثات الدبلوماسیة مدنیا أجواز مقاضاة أ

ة تقررت مام محاكم الدولة المعتمد لدیها، وهذه الحصانم لمهامهم أو بسبب وظائفهم أتأدیته
  .)3(جل تأدیة وظائفهمأجل مساعدة هؤلاء المبعوثین من أمن 

                                                             
، دار القنصليالقانون الدولي الدبلوماسي و  :فةحمد خلیأراهیم ، كذلك أنظر إب1961تفاقیة فیینا لعام من ا 38المادة  )1(

  .63ص ،2007 ،الجامعة الجدیدة بدون طبعة
والقنصلي المعاصر والدبلوماسیة في الاسلام مع التركیو علي النظام الدبلوماسي  التمثیل الدبلوماسي ،عبد القادر سلامة )2(
  .212-211صص  ،1997-1996 ،1لقنصلي المصري والسعودي، طبعة وا
الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، : عاطف فهد المغاریز )3(

  .54، ص2009
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الرسمیة خارج دولته نیابة  ن الممثل الدبلوماسي یقوم بالأعمالأنه من المعروف بأكما 
لة احتراما لسیادة تلك إخضاع دولته لقضاء الدولة المستقبیجوز  و باسمها وبالتالي لاعنها أ
  ).دولته(الدولة 

هذا الأمر قد یكون مخالفا لمبادئ وأحكام القانون الدولي المتعلقة بسیادة  ىبالإضافة إل
  .الدول

أو إثارتها  ن هذا الأمر لا یمنع من إثارة المسؤولیة ضد المبعوث أمام محاكم دولتهإلا أ
وذلك المادة  1932من مشروع هارفارد لعام  1بالطرق الدبلوماسیة وذلك طبقا لنص المادة 

  .1928هافانا لعام  من اتفاقیة 22

و مطالبة دولته دیها من طرد المبعوث الدبلوماسي أنه یجوز للدولة الموفدة لكما أ
  .)1(الأصلیة بمحاكمته

  نظریة الامتداد الإقلیمي: أولا

  مضمون هذه النظریة -1

تعتبر هذه النظریة من أقدم النظریات التي ساقها الفقه الدولي القدیم في تبریر الأساس 
ابع عشر وبدایة لحمایة القانونیة للبعثات الدبلوماسیة، وكانت سائدة طوال القرن السالقانوني ل

  .القرن الثامن عشر

ته یعتبر ذ یعتبر افتراضا ممثلا لشخص رئیس دولومفادها أن المبعوث الدبلوماسي إ
أنه ي الإقلیمي للدولة المبعوث لدیها، أنه خارج نطاق السلطان أیضا عن طریق الافتراض أ

في حكم امتداد لإقامته ن إقامته في الدولة التي یباشر فیها مهمته هي یغادر إقلیم دولته وأ لم

                                                             
  .2011، 3طبعة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع الدبلوماسیة المعاصرة دراسة قانونیة، :غازي حسن صبایریني )1(
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أن مقر البعثة الدبلوماسیة الذي یقوم فیها بأعمال وظیفته یعتبر  في موطنه أو بعبارة أخرى
  .)1(كامتداد لإقلیم الدولة التي یمثلها

لوماسي والبعثة الدبلوماسیة مما یعن حسب مقتضي هده النظریة، أن المبعوث الدب
مما یعني أن وجودهما فوق أراضي الدولة  ،ا امتداد لإقلیم الدولة المعتمدةیعتبران كأنهم

تعد مقر البعثة  إقلیم الدولة الثانیة وبعبارة أخرى الأولي یعتبر في حكم وجودهما فوق
  .)2(الدبلوماسیة كما لو كانت امتداد لإقلیم الدولة المرسلة

نه یمارس بعوث الدبلوماسي لم یغادر بلده وأترضون أن المذه النظریة یففأنصار ه
، نه مازال یخضع للقوانین الوطنیة لها ولاختصاصها الإقلیميأمهامه وكأنه یقیم في دولته و 

  .ن دار البعثة تعد جزءا من أملاك الدولة الموفدة وتخضع لسیادتهاوأ

لدولیة قد توسعت في مفهوم مبدأ یري أن الحقوق الوضعیة ا"دي مارتنر فالفقیه 
الاستقلال عن السلطة الإقلیمیة توسعا اعتبر معه الممثل السیاسي كأنه لم یغادر الدولة التي 

  .)3("أوفدته ولا یزال مقیما في أراضیها

فإقلیم الدولة الموفدة حسب هذه النظریة ممتد اعتبارا ولیس حقیقة مع المبعوث 
  .الدبلوماسي لها

ذه الفكرة الدستوریة القدیمة التي مفادها سیادة الدولة المطلقة والتي وتقوم أصول ه
 تقضي بعدم خضوعها لأیة رقابة أجنبیة فالاختصاص أساسه الترابط بین سلطة الدولة

قلیمها إذ یخضع لاختصاصها القضائي كل ما یقع في ذلك الإقلیم من أحداث وتختص و  إ
  .هبالفصل فیها ولا یخضع لها كل ما یقع خارج

                                                             
الدفعة السابعة  ،نیل اجازة المدرسة العلیا للقضاءمذكرة التخرج لالقانونیة للبعثات الدبلوماسیة،  الحمایة :بلایلیة معمر )1(

  .16ص ،2009-2006 ،عشر
  .111-110صص  ،2003قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  :الوفاأحمد ابو  )2(
  .111المرجع نفسه، ص: أحمد أبو الوفا )3(
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یخضعون لولایتها فیفترض إقامتهم في  أما الأشخاص المقیمین علي أراضیها والذین لا
  .الخارج

بلوماسي یخضع لسلطان الد ل ذلك یتضح لنا بمفهوم المخالفة أن المبعوثمن خلا
ن كان مقیما داخل الدولة الموفد إو  تىوفدته حدولته التي أ  طلقألیها ویباشر مهامه فیها لذا إ

قلیم الدولة الموفدة وكنتیجة لقیام التمثیل أساس أن إ الامتداد الإقلیمي على علیها وصف
  .خرىاخل حدود الدولة الأداعتبارا مع مبعوثها الدبلوماسي الدبلوماسي بین الدولتین ممتد 

د المقررة ساس الذي یبرر مجموعة القواعالإقلیمي حسب هذه النظریة هو الأ والامتداد
  .عمال المرتبطة بهاومقرها وجمیع الألحمایة أعضاء البعثة 

القضاء وكان الفقیه ییدا من قبل الفقهاء و قد لقیت هذه النظریة في وقت ما تأول
السفیر افتراضا  نأنه طبقا للقانون الدولي بما أ: ین لها حین یقولارحأول الش" جریسیوس"

التي یمارس نشاطه قلیم الدولة بافتراض مماثل یعتبر كأنه خارج إیضا و یمثل ملكه فإنه أ
جنبیة التي توجد علیها ة القانون الوطني لتلك الدولة الألدیها وبالتالي فلیس علیه التزام بمراعا

  .)1(سفارته

أن المبعوثین الدبلوماسیین مر یفترض في حقیقة الأ" أوبنهایم" وفي نفس السیاق یقول
  .قبلةقلیم الدولة المستاملوا كما لو كانوا غیر مقیمین بإن یعیجب أ

صادر عن محكمة وقد طبقت هذه النظریة في العدید من المحاكم من ذلك الحكم ال
یعتبر  یطالیا لایوغسلافیا في إ ن سفیربإیطالیا إذ قضت المحكمة بأ 1951میلانو عام 

نما یعتبر مقیما بدولته الأ   .)2(صلیةمقیما بایطالیا وإ

یطالي یوجه خطابه إلي لإن القانون ایطالي لأولا یخضع للاختصاص القضائي الإ
  .یطالیین فقطالإ

                                                             
دار المطبوعات الجامعیة  من والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة في الواقع النظري والعملي،سلطات الأ: ملاحالي دفا )1(

  .28- 26ص ص ،1992 دون طبعة،ب ،الاسكندریة
  .29المرجع نفسه، ص: فادي الملاح )2(
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حكام رفض ولقد انتشرت هذه النظریة بشكل سریع لكن العمل الدولي في الكثیر من الأ
 MICKIL CHIRNKOFFرتكب شخص روسيحیث ا 1865ك في عام وذل ،الأخذ بها

ض قامت الشرطة الفرنسیة بالقب جریمة وهي الشروع في قتل السفیر الروسي في فرنسا بحیث
اعتبار  لحكومة الروسیة بتسلیم المتهم علىطلب السفیر ولما طالبت ا على المتهم بناء على

راضي روسیة ویختص بها لنظریة الإقلیمیة أن الجریمة حدثت بمقر السفارة والتي تعد طبقا لأ
  .القضاء الروسي

ت ن الحصانة دور البعثاأ السلطات الفرنسیة تسلیم المتهم وأسست رفضها علىرفضت 
  .)1(تمتد لتشمل ارتكاب الجرائم داخل هذه الدور الدبلوماسیة لا

  الانتقادات الموجهة لهذه النظریة -2

ینز وتعتبر هذه النظریة غیر سلیمة نصار جروسیوس ودي مارتهذه النظریة كانت من أ
ن المبعوث الدبلوماسي الحقیقة لأالافتراض والخیال وهو ما یناقض الواقع و  إذ هي تقوم على

  .جنبیة بعثة نفسها یوجدان فوق إقلیم دولة أالو 

ي المعاصر سس التي یقوم علیها القانون الدولهم الأكما تتعارض هذه النظریة مع أ
  .قلیمهاوهو سیادة الدولة فوق إ

تفسر ما یجري عملا داخل الدولة المعتمدة لدیها من ضرورة  ن هذه النظریة لاأكما 
ذا ما تملك فیها إنه أباحترام لوائح وقوانین تلك الدولة و  التزام البعثة والمبعوث الدبلوماسي

  .نها لقوانینهاأعقارات خضع في ش

  .)2(ن تطبیقها یفترض عكس  ذلك تماماقلیمي لأذلك یتنافي مع نظریة الامتداد الإكل 

                                                             
خذت بها ن الاتجاهات المختلفة للمحاكم الأجنبیة حیث یمكن القول أن بعض المحاكم ألقد لاقت هذه النظریة العدید م )1(
  .2ص مرجع سابق، :ي ملاحدنظر فاأ. خر فرفضها بصورة مطلقةأخذت بها بشكل نسبي أما البعض الآخر البعض الآو 
  .111ص ،مرجع سابق: بو الوفاأحمد أ )2(
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 تبر هذه النظریة غیر متفقة مع الأوضاع الجاریة فعلا ومن ناحیة أخري تؤدي إلىتع
نون الدولي لا یحتاج إلى الافتراض والقا مقبولة لأن هذه النظریة تقوم على حلول ونتائج غیر

  .)1(فتراض لتفسیر قواعدهالصورة أو الا

  :من بین الانتقادات الموجهة لهذه النظریة

اخل مباني البعثة ن القوانین والنظم المعمول بها في الدولة المعتمدة لدیها تطبق دأ -
 .قلیمها بالكامل كتوزیع صحف الدولة الموفدةإلحال في جنبیة كما هو االدبلوماسیة الأ

ن المحكمة المختصة لیست محكمة الدولة إف ،لة اقتراف جریمة داخل دار البعثةفي حا -
 .نما محكمة الدولة المستقبلة التي توجد البعثات فیها مهما كانت جنسیة الجانيإ الموفدة و 

الدولة المستقبلة ن إدار البعثة ف ىلجرم إنه في حالة لجوء ممن أخطاء هذه النظریة أ -
أراضي دولة  الخاصة بتسلیم المجرمین كما لو أنه لجأ إلى جراءاتالإ ىلملزمة باللجوء إ

احیة العملیة یجوز لرئیس البعثة جنبیة وهذا ما یتعارض مع سیادة الدولة المستقبلة من النأ
  . یقاف المجرمن أجل إتدخل من یطلب من السلطات المحلیة للدولة الموفد لدیها بالأ

فق والقانون الدولي تت ن هذه النظریة تقوم علي الافتراض بحیث لاإومهما یكن ف
 .جنبیة ذات السیادةنها تخالف الواقع العملي وتمس بالدول الأأالحدیث كما 

  .)2(لم تتعرض لهذه النظریة 1961ن اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام كما أ

  

  

  

  

                                                             
  .30ص ،مرجع سابق: ي الملاحدفا )1(
  .132-131ص ،مرجع سابق: غازي حسین صبایریني )2(
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   یة الصفة التمثیلیةنظر : ثانیا

 مضمون النظریة -1

 الثامن عشر في العصر الملكي في أوروبا والتي ترى انتشرت هذه النظریة في القرن
ن المبعوث یسها یتمتعان بالحصانة القضائیة اتجاه المحاكم الأجنبیة وبما أن الدولة ورئأ

وطبقا لقواعد  ،هاسها یستمد الحصانة القضائیة منالدبلوماسي یعتبر ممثلا لدولته ولرئی
للدولة المستقبلة  عفاء المبعوث الدبلوماسي من الاختصاص القضائيالقانون الدولي فإن إ
  .عفاء لدولته ولرئیسهاهو في واقع الأمر إ

نما بصفته نائبا إ تعتبر بصفته الشخصیة و  فعال وتصرفات لاوكل ما یصدر منه من أ
وهذا ، لیهائیة التي یتمتع بها رئیس الدولة إبالتالي تنتقل الحصانة القضعن دولته ورئیسها و 

شكاله فلیس دول التي تتمتع بالاستقلال التام أما الدول الخاضعة للاستعمار بكل أبالنسبة لل
  .)1(لها مثل هذا الحق

فضل تعبیر لها في كتابات أن هذه النظریة وجدت أ" فلیب كاییه" حیث یقول
حات تتضمن شر " فاتیل"یعتبر أن كتابات " تیلفو " نكما أ" روح الشرائع"في " ونتیسكیوم"
تضمنه كثر مما تالمكان أشمول تطبیقها في الزمان و  ىه النظریة ومدتفاصیل كثیرة عن هذو 

ن یتمتع بها المبعوث لقواعد الحصانات التي یجب أ" اتیلف"حات لكن شر " مونتیسكیو"كتابات 
  .)2(ظریةهذه الن تضمنت تبریرات ومفاهیم استندت إلى الدبلوماسي

ن المبعوث الدبلوماسي لا یتمتع بالمركز القانوني التي ویتبین من خلال هذه النظریة أ
ي خطأ و حیث تنص بعض الدساتیر بأن رئیس الدولة معصوم من أ یتمتع به رئیس الدولة،

ن هذا الاتجاه من أ ىلل التي ارتكبها بالإضافة إعمایجوز محاسبته عن الأ بالتالي لا

                                                             
الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، دراسة قانونیة مقارنة، الناشر المكتب المصري لتوزیع : سهیل حسین الفتلاوي )1(

  .55-54ص ص ، 2002المطبوعات، 
  .444-443ص ص  مرجع سابق، :علي حسین الشامي )2(
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ي إلي التضییق من نطاق الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث النظریة یؤد
  .)1(الدبلوماسي

هذه النظریة سواء كانت قائمة على السیادة  وطوال فترة القرن العشرین اعتبرت
لیها الدول أن تستند إفضل نظریة یمكن أسیادة الدولة واستقلالها  الشخصیة أو قائمة على

  .متیازات الدبلوماسیةفي تبریر منح الحصانات والا

  الانتقادات الموجه لنظریة الصفة التمثیلیة -2

ن مقتضیات هذه النظریة قد تبلورت حول الصفة التمثیلیة دون تحدید أمن الملاحظ 
علق بشخص رئیس انا تتیحأن صفة التمثیل أ ىدقیق للشخص الواجب تمثیله فمن جهة نر 

یستوجب أن یمنح رئیس الدولة، وفي  الي یمنح من الحصانات مابالتالدولة دون سواه و 
حیان تتعلق الصفة التمثیلیة بالدولة وسیادتها فقط والتي من خلالها یمنح المبعوث بعض الأ

  .)2(الدبلوماسي بعض من الحصانات

سس ذه النظریة جاءت خالیة من بعض الأن هأمن خلال هذه النظریة یمكن القول ب
دولة  لها لدىمثمبه ل ن الحصانات الدبلوماسیة وتبعثها مالمنطقیة فالدولة التي یستفید ممثل

ن یستفید من قت مستقبلة لمبعوث هذه الدولة الأجنبیة التي یجب أجنبیة تعتبر في ذات الو أ
هل یتم منح هذه الحصانات : الحصانات الدبلوماسیة ومن هنا یمكن طرح التساؤل التالي

ذا حصل هذا التنازل ، وإ ها البعضساس التنازل عن بعض حقوق الدول السیدة لبعضعلى أ
  ؟ساواة الدول ذات السیادة المطلقةم أهل یتعارض مع مبد

  

  

  
                                                             

الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان،  :عاطف فهد المغاریز )1(
  .55ص 

  .449-448مرجع سابق، ص ص :علي حسین الشامي )2(
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  النظریة الوظیفیة: ثالثا

  :مضمون النظریة -1

بلوماسیون ضرورة ن الحصانات التي یتمتع بها المبعوثون الدتقتضي هذه النظریة بأ
ؤثرات في الدول المعتمدین شكال المفي جو من الطمأنینة بعیدا عن كل أ قیامهم بوظائفهم

  .لدیها

ن الممثل أ أرسي فكرته علىحیث   vattel"فاتیل"نصار هذه النظریة الفقیه أومن 
  .)1(ن هناك ما یهددهأالدبلوماسي لا یمكنه القیام بمهامه طالما 

بلوماسي المهمة المكلف بها هي داء المبعوث الدأن ضمان أفمنطلق هذه النظریة ب
جل ممارسة شؤون الوظیفة أمنه الحصانة القضائیة وذلك من  ساس الذي تنطلقالأ

ن یتمتع المبعوث أالدبلوماسیة بصورة صحیحة بهدف توطید العلاقات الدولیة والتي تقتضي ب
الدبلوماسي باستقلاله التام وعدم خضوعه للاختصاص القضائي الوطني للدولة المعتمدة 

  .لدیها

نها ها الكثیر من الفقهاء والكتاب لأداء بحیث یؤیوتعتبر هذه النظریة السائدة فقها وقض
مور وتتسع لتبریر سلمها قبولا بحیث تنسجم مع الواقع ومنطق الأأیسر النظریات تطبیقا و أ

كثر تماشیا مع الاتجاهات أتفسیرها وهي  ىوضاع التي عجزت النظریات السابقة علكافة الأ
  .)2(الحدیثة

ن تمتع الممثلین الدبلوماسیین أ"  Guggenheim"كوكنهایم"كما جاء في قول الفقیه 
  ."مصلحة الجماعیة للعلاقات الدولیةمتیازات والحصانات یحقق الببعض الا

سرة الممثل أفراد أباب تمتع جاءت لتوضح أسن هذه النظریة أمن خلال ذلك یظهر لنا 
حد أتعرض  ذ بتعذر العمل علیه بحریة وذلك في حالةإ الدبلوماسي بالامتیازات والحصانات،

                                                             
ستراتیجیة إ دبلوماسیةال: ثامر كامل محمد )1( ، الطبعة دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة دارة المفاوضات،المعاصرة وإ

  .196ص ،2000 ،الأولى
  .259صالدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق،  :ن الفتلاويیسهیل حس )2(
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عفاء من دفع الرسوم الجمركیة وغیرها كراه ولكنها لا تبرر الإحدى وسائل الإسرته لإأفراد أ
  . )1(من الضرائب وذلك لاعتباره مظهرا من مظاهر المجاملة

  :الانتقادات الموجهة لهذه النظریة -2

في بدایة الأمر نالت هذه النظریة تأییدا كبیرا وواسعا كأساس لإسناد الحصانات 
في أن ن سبب انتشار هذه النظریة یكمن أوالامتیازات الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي كما 

  .ل تأثیر العلاقات الدولیة ودعمهاساسیا من عوامهذه الحصانات تعتبر عاملا أ

  .)2(سس النظم القانونیةأفهذه النظریة تعتبر أكثر منطقیة مع الاتجاهات الحدیثة في 

الحصانة التي یتمتع بها المبعوث  ىیر هذه النظریة علالرغم من صحة تبر  ىوعل
نها لا تبرر الحصانة القضائیة التي یتمتع بها في إلا أالدبلوماسي في الدولة المعتمد لدیها 

حیث لا یزاول فیها وظیفة معینة ومع ذلك  الدولة الثالثة التي یمر بها المبعوث الدبلوماسي،
  .)3(بها هعند مرور  فانه یتمتع بالحصانة القضائیة فیها

لیه هذه النظریة یتناقض ومفهوم الحصانة القضائیة إساس الذي استندت ن الأكما أ
تجاه وفق الا ىن یكون علأعمال وظیفته یجب أن قیام المبعوث الدبلوماسي عند ممارسة لأ

  .)4(توطید العلاقات بین دولته والدولة المعتمد لدیها ىالذي یعمل عل

ناه هذه النظریة قد لا یتفق وسمعة المبعوث الدبلوماسي لأنه لا ساس الذي تتبن الأأ
تدینه و لا تؤاخذه عن الانتهاكات التي یقوم بها والتي لا تعد جزء من وظیفته الدبلوماسیة 

 ،تي لا علاقة لها بوظیفته الرسمیةعماله الخاصة الأكالحصانة القضائیة التي یتمتع بها عن 
عمال خطرة كالتجسس، ى القیام بألإد تدفع المبعوث الدبلوماسي هذه النظریة ق على اواعتماد

                                                             
  .277- 276صص  مرجع سابق، :العادةسموحي فوق  )1(
  .   61ص ،مرجع سابق :عاطف فهد المغاریز) 2(
  .55الحصانة الدبلوماسیة، مرجع سابق، ص :الفتلاويسهیل حسین  )3(
  .40- 39مرجع سابق، ص ص  :شادیة رحاب )4(
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جل توسع الصفة التمثیلیة وذلك من أخذت بنظریتي المصلحة و أوقد نجد دیباجة اتفاقیة فیینا 
  . )1(نطاق الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي

ساس منح الحصانات أكید ذا كانت هذه النظریات القانونیة جاءت لتفسیر وتأإوعلیه 
ساس نه یثور عن الأإوالامتیازات للمبعوث الدبلوماسي في ظل القانون الدبلوماسي الحدیث ف
  .سلاميالشرعي في منح الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة في ظل الفكر الإ

حصانات ن أسلامي في شموقف القانون الإ ىلإجابة عن ذلك لابد  من النظر للإو 
ساس منح الحصانة للمبعوث الدبلوماسي في ألرسل وذلك من خلال دراسة امتیازات او 

  .تناوله في الفرع الموالي یتمسلام وهو ما الإ

  ساس الحصانة القضائیةأموقف اتفاقیة فیینا من : رابعا

ن أذا تدرك إ و " :یلي ما 1961ورد في دیباجة اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 
داء الفعال لوظائف فراد بل ضمان الأإفادة الأزات والحصانات لیس مقاصد هذه الامتیا

  .)2("البعثات الدبلوماسیة بوصفها ممثلة للدولة

أن الحصانة  ىلإحیث اختلفت الآراء بصدد تفسیر هذا النص حیث یذهب الرأي الأول 
ات عبار  حكام الاتفاقیة فيمن القانون الدولي ذاته حیث صغت أساسها القضائیة تستمد أ

ن هذا الرأي حدد المصادر التي تستمد منها قواعد آمرة وسلبت حریة التقدیر، بحیث أ
ساس الحصانة القضائیة أالحصانة القضائیة وهي القانون الدولي ولم یحدد بصورة واضحة 

  .جلهأوالهدف الذي وجدت من 

                                                             
ي التمن بینها نظریة المقابل بالمثل و ساس للحصانة القضائیة رى اعتبرت كأخأجانب هذه النظریات هناك نظریات  ىلإ )1(

أن دولته تمنح الامتیازات ت والحصانات في الدولة المعتمد لدیها یقابله ماسي الامتیازاتقتضي بمنح المبعوث الدبلو 
انظر  ،الخ...الحصانات للمبعوثین الدبلوماسیین التابعین لها في دولته، وكذلك نظریة المجاملة الدولیة، نظریة الفكر النفعیةو 

، كذلك أنظر سهیل حسین 177- 176ص ص ، الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق سهیل حسین الفتلاوي
  .59- 56الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، مرجع سابق، ص ص 

  .1961دیباجة اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  )2(
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ماسي ها المبعوث الدبلو تفسیر الحصانة القضائیة التي یتمتع ب ىلإیذهب هذا الرأي 
التصرفات المتعلقة بوظیفة الرسمیة ولكنه لا یفسر الحصانة القضائیة التي بالنسبة للأعمال و 

  .)1(عماله الرسمیةأیتمتع بها المبعوث الدبلوماسي بالنسبة للأعمال التي تخرج عن نطاق 

ت بنظریة المصلحة الوظیفیة وذهب خذأن اتفاقیة فیینا أ ىلإهب أي الثاني فقد ذما الر أ
ي أما الر أخذت بنظریتي المصلحة الوظیفیة والصفة التمثیلیة، أن الاتفاقیة أ ىلإخر آ رأي

نها اعترفت ألا إخذت بنظریة الوظیفة أتفاقیة ن الاأي الثاني ومفاده أالرابع فهو مقارب للر 
  .ببعض نتائج الصفة التمثیلیة

ضرورة الوظیفیة أخذت بنظریتي الذا كانت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة قد إ
  .)2(نها لم تعتبر المبعوث الدبلوماسي ممثلا لرئیس دولتهألا إالصفة التمثیلیة و 

 الوظیفیة،ظریتي الصفة التمثیلیة و خذ بنى الأكان من الضروري النص صراحة عل ذاإ و 
ن بعض أحكام الاتفاقیة مطابقة لمضمون هاتین النظریتین غیر أتي أن تأنه ینبغي إف

وهذا ما ورد في نص " قلیميالإالامتداد "نظریة خذت أت هذا المضمون و حكام تجاوز الأ
ن ما یرتكبه المبعوث الدبلوماسي من أمن اتفاقیة فیینا والتي تقتضي ب 4الفقرة  31المادة 

نه أختصاص محاكم دولته واعتبره كفعال موجبة للمسؤولیة في الدولة المستقبلة تخضع لاأ
  .)3(قلیميالإ الامتدادقتصي به نظریة عدم ما ت قلیمها وهوإ ىارتكبها عل

 أن یعزفوا عن النص صراحة علىواضعي اتفاقیة فیینا  ىولذلك كان من المفروض عل
حكام التفصیلیة ضوء تحلیل الأ ىن یتركوا ذلك لاجتهاد الفقه علأساس الحصانة القضائیة و أ

  .التي جاءت في الاتفاقیة

  

  
                                                             

  .198مرجع سابق، ص  :علي حسین الشامي )1(
  .65ص ، مرجع سابق ي،الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماس :سهیل حسین الفتلاوي )2(
الوظیفة الدبلوماسیة، نشأتها، مؤسساتها، قواعدها وقوانینها، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن،  :علاء أبو عامر )3(

  .213، ص 2001الطبعة الأولى، 
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  الدبلوماسیةحصانة المصادر القانونیة لل: الثاني الفرع

العرفیة هي التي تحكم هذا النظام، یتمیز هذا الأساس بالتطور ففي بدایة كانت القواعد 
برام العدید من إفقد تم  )1(وائل القرن التاسع عشرحیث بقي الحال على هذا النحو حتى أ

مریكا أدول  مریكیة والدول الأوربیة وبینالاتفاقیات الدولیة وخاصة بین الولایات المتحدة الأ
اللاتینیة ودول الشرق الأقصى وذلك بهدف تنظیم العلاقات الدبلوماسیة وكذلك الحصانات 

  .)2(الدبلوماسیة

  :یلي ما لذلك نقسم هذا المطلب إلى

  العرف الدولي: أولا

تجاه واقعة االعرف هو سلوك وممارسات معینة في المجال الدولي تتبعه دولة معینة 
             ا بقیة الدول في ذلك حتى تشعر بالزامیتها لهذا السلوكو حدث ثم تتبعهأمعینة 

  .)3(و الممارساتأ

ن العرف أ ىساسي لمحكمة العدل الدولیة علمن النظام الأ 38وقد نصت المادة 
  .)4(ل علیه تواتر الدولالدولي هو العادات الدولیة المقبولة بمثابة قانون دّ 

لوماسي خصوصا على الصعید نون الدببحیث بقیت للعرف مكانة كمصدر للقا
 ،النشاط الدبلوماسي المعتمد لدیهاحیث یبرز دوره عندما تسن الدولة تشریعا ینظم  ،الداخلي

من ) ب(الفقرة  47ولا یتضمن كل القضایا التي یلحظها العرف الدولي وذلك طبقا للمادة 
رف كأساس للحصانة بحیث یعتبر الع 1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

مكاناته وتكییفه ماسي ومن أهم محاسنه هي مرونته و القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلو  إ

                                                             
نصلیة، منشورات الصلات بین العلاقات الدبلوماسیة والعلاقات الق :بو بكر محمد تقدیم الدكتور محمد المجذوبمنیرة أ )1(

  .169ص ،2013 الطبعة الأولي، الحلبي الحقوقیة،
  .18ص ،مرجع سابق :براهیم احمد خلیفةإ )2(
  22ص مرجع سابق، :اوشاعو رشید )3(
  .ام الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن النظ 38المادة  )4(



 الحصانة القضائیة كإحدى أنواع الحصانة الدبلوماسیة:                    لفصل الأولا 
 

25 

ثبات ومن الصعب إ نه لدیه عیوب وهي غیر محددةألا إمع متغیرات المجتمع الدولي 
  .)1(وجودها مع غیاب نص مكتوب

ر حد مصادألي فهو صبح العرف مصدر من مصادر القانون الدولي وبالتاأبحیث 
ام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، كیده وتثبیته من قبل النظالقانون الدبلوماسي وذلك بعد تأ

  .)2(لا الدول التي تقبل به وتعمل بمقتضي القواعد التي یتضمنهاوالعرف لا یلزم إ

ة من القضاء ن العرف الدولي یقرر للمبعوث الدبلوماسي الحصانأخرون بوقد ذكر آ
  .حكامالأالمدني فقد اختلف فیها الآراء و  ما الحصانة من القضاءنائي بصفة مطلقة أالج

شكالات المتمثلة بقواعد التمثیل فرزت بعض الإأن حركیة التفاعل الدولي أغیر 
فیما یخص حدود هذه الحرمة  ىالدبلوماسي بین ممثلي بعض الدول خاصة منها الدول الكبر 

عقد معاهدات دولیة بهذا  ىلإ ىدأمر الذي ل الدولیة  الألة الصدارة في المحافأوكذا مس
مور التي لم یتم تقنینها في شكل معاهدات فقد بقیت ما الأأعراف ن لتقنین بعض الأأالش
في  1961كدته اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام أعراف فیها هي السائدة وهذا ما الأ

م المسائل التي عرفي في تنظیاعد القانون الدولي الاستمرار قو ذ تؤكد ضرورة إ نص الدیباجة و 
ذا تبادلت إ) "ب(الفقرة  47نصت علیه المادة حكام هذه الاتفاقیة وما لم تنظمها صراحة أ

  .)3("حكام هذه الاتفاقیةأفضل مما تتطلبه أتفاق معاملة و الاأالدول بمقتضي العرف 

حكام ساسي للأالمرجع الأن العرف ظل لوقت قریب هو أل بخیر یمكن القو وفي الأ
  .الخاصة بالحصانات الدبلوماسیة

  

  

                                                             
  .171المرجع السابق، ص :منیرة ابو بكر محمد )1(
ص   ،2008 ،الطبعة الأولى المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ،العام دوليالقانون ال :رولید بیطا )2(

  122-121ص
  .23ص مرجع سابق، :اوشاعو رشید )3(
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  المعاهدات والاتفاقیات الدولیة: ثانیا

تجاه رؤساء امجمل تصرفات الدول  ىعراف الدبلوماسیة هي السائدة علاستمرت الأ
أن هذا التطور لا إغایة القرن السابع عشر  ىلجنبیة والمبعوثین الدبلوماسیین وذلك إالدول الأ

عراف أن الأتماشیا مع تطور القانون الدولي العام والمجتمع الدولي وهذا یعني اء ج
طراف بل كانت في شكل معاهدة ثنائیة وهذا الدبلوماسیة لن تأخذ شكل معاهدة متعددة الأ

الصداقة رز المعاهدات هي معاهدة السلام و بأساس تبادل المعاملة بالمثل ومن أ ىعل
  1809والمعاهدة بین البرتغال وبریطانیا عام  1623عام  نجلترا وروسیاإوالتجارة بین 

المكسیك عام لندا و و قة بین هومعاهدة الصدا 1809بریطانیا عام المعاهدة بین تركیا و 
1827)1(.  

ت القواعد المكتوبة تبرز أنه مع عصر النهضة وظهور الدبلوماسیة الحدیثة بدأغیر 
ظام التمثیل الدبلوماسي الدائم ل نحو ننتقاكثر في التعامل بین الدول خاصة مع الاأ
  .استقرارهو 

وتشكل نصوص المعاهدات الثنائیة والعامة وتشریعات الدول والاجتهاد والفقه الدولیین 
تفاق اول أتعد  1815لعام  ن اتفاقیة فییناأ، بحیث )2(مصادر القواعد الدبلوماسیة المكتوبة

المنافسات التي كانت تحدث بین دون دولي وضع لتحدید درجات الممثلین الدبلوماسیین 
التي تهتم بالموظفین  1928تفاقیة هافانا لعام اسبقیة التي كان یدعیها كل منهم وكذلك الأ

الممثلون السیاسیون یتمتعون بالحرمة "منها  14والتي نصت في المادة  )3(الدبلوماسیین
  ."موالهم و مسكنهم الخاص ودار السفارة أذاتهم و  ىلإبالنسبة 

ن الحصانة والحرمة التي یتمتعون بها بقیت إجنبیة فما فیما یخص رؤساء الدول الأأ
همیة من بكثیر من الأ ىعراف وقواعد المجاملة الدولیة ولم تحظالأ ىتعتمد في معظمها عل

حینما بدأت الزیارات  لا في القرن العشرین،إناحیة التقنین في شكل معاهدات واتفاقیات 

                                                             
  .23ص ،نفس المرجع :اوشاعو رشید )1(
  .22ص ،2013 ،الطبعة الأولى منشورات زین الحقوقیة، القانون الدبلوماسي والقنصلي، :عبد الكریم كاظم عجیل )2(
  .25- 23ص ص مرجع سابق، :سموحي فوق العادة )3(
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ى العلاقات بین الدول، مستو  ىول بعضهم البعض تتخذ طابعا مهما علالرسمیة لرؤساء الد
حسن  لین دبلوماسیین الدلیل الوحید علىرسال ممثإ قامة بعثات دبلوماسیة و إنه لم یعد بحیث أ

خذت وتیرة المؤتمرات والمحافل الدولیة في تسارع مستمر مع تزاید أالعلاقات بین الدول، كما 
صبح تنقل رؤساء الدول مطلوبا في أالعدید من المنظمات الدولیة نشاء إ العلاقات الدولیة و 

حمایة  ىولذلك جاءت بعض المعاهدات الدولیة الحدیثة لتنص عل الممارسات الدولیة،
شخاص المتمتعین بالحمایة الدولیة تفاقیة نیویورك لحمایة الأاالمبعوثین الدبلوماسیین ومنها 

  .)1(1973دیسمبر  14الصادرة في 

ن المعاهدات والاتفاقیات الدولیة الخاصة بالشؤون الدبلوماسیة ألك یمكن القول بومن ذ
  .الدولیة مصدرا رسمیا من مصادر القانون الدبلوماسي

 لاإ ،حكام الخاصة بالعلاقات الدبلوماسیةتفاقیة قد نجحت في تنظیم الأن هذه الامع أ
حكامها من العرف أا قد استمدت تفاقیة نفسهكون الا همیة العرف،أن ذلك لم یقلل من شأن أ

  .وبهذا یظل العرف مصدرا مهما من مصادر القانون الدبلوماسي

  التشریعات الداخلیة : ثالثا

فرادي من كنتیجة حتمیة لإبرام المعاهدات أو كإجراء إن جاءت التشریعات الوطنیة
  .الدول والمبعوثین الدبلوماسیین الدولة لحمایة رؤساء

ن القانون أ" ینص على 1651أول من أصدرت قانون عام وكانت حكومة هولندا 
الممثلین الدبلوماسیین ة تقضي باحترام وتكریم السفراء و الدولي العام وحتى قوانین البرابر 

هانتهم إنسان إكل  ىمراء ورؤساء الجمهوریات ولذلك یحظر علالموفدین من قبل الملوك والأ
  .)2("و التعرض لهمأ

نجلترا عام إاخلیة في هذا الصدد هو القانون الذي صدر في شهر القوانین الدأولعل 
السفیر  ىثر الاعتداء على على إتالذي أالمعروف بقانون الحصانات الدبلوماسیة و  1708

                                                             
  .24ص ،سابق مرجع :اوشاعو رشید )1(
  .24ص ،نفسهمرجع ال :اوشاعو رشید )2(
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رمة السفراء وغیرهم من ح ىن من یعتدون علمن قبل دائنییه وجاء فیه أ" ایتوفم" الروسي
مام هیئة خاصة أون الشعوب یجب معاقبتهم جانب یعتبرون منتهكین لقانمبعوثي الأمراء الأ

  .)1(كبر ثلاثة قضاة في المملكةأمكونة من 

من خلال ذلك لابد من معرفة العلاقة القائمة بین التشریعات الداخلیة وقواعد القانون 
  .)2(الدولي العام

نونیة صالحة للتطبیق اوتبرز أهمیة التشریعات الوطنیة في أنها تكشف عن قواعد ق
ستوي الدولي وتؤكد أن رؤساء الدول الأجنبیة و المبعوثین الدبلوماسیین یحظون علي الم

باهتمام و رعایة كما أنها تؤكد علي ضرورة الالتزام بها دون أن تكون هي مصدرا لها أما إذا 
ملغاة في حالة مصادقة الدولة  تعارضت هذه التشریعات مع أحكام القانون الدولي فإنها تكون

  .)3(ام والتزمت بهاهذه الأحك على

وقت قریب هو المرجع الأساسي للأحكام  حتىوفي الأخیر یمكن القول بان العرف قد ظل 
  .متیازات و الحصانات الدبلوماسیةالخاصة بالا

  

  

  
                                                             

  .25ص ،المرجع السابق :اوشاعو رشید )1(
  .49ص ،2011 ،ىالطبعة الأول المركز القومي للاصدارات القانونیة، الدبلوماسیة الدولیة، :یوسف حسن یوسف )2(
اك مصدر من المصادر التي یعتمد علیها القانون الدبلوماسي وهو الاجتهاد و الفقه الدولیان بحیث یتكون الاجتهاد هن)3(

من قرارات المحاكم التحكیمیة و قرارات لجان التوفیق و قرارات المحكمة الدائمة للعدل الدولیة وكذلك قرارات محكمة العدل 
  .الدولیة

حول  1950كانون اول  20ل ضئیل جدا و التي نذكر منها قرار محكمة العدل الدولیة في إلا ان الاجتهاد في هذا المجا
حق اللجوء الدبلوماسي مما یشیر الي قلة النزاعات الدولیة المحالة الي تلك المحكمة وذلك فیما یخص بتفسیر أو تطبیق 

  .قواعد القانون الدبلوماسي
رن الثامن عشر بغیاب قانون محدد للدبلوماسیة واهم الفقهاء الذین عالجوا اما الفقه الدولي فقد لعب دورا مهما خلال الق

  .50-49صمرجع سابق، ص ،الي غیر ذلك، انظر هاني الرضا  Gentillis ,Charles de martinsالموضوع هم 
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  الثاني المبحث
  القضائیة لحصانةا مفهوم

تعتبر الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي أحد المظاهر الرئیسیة للحصانة   
وهذا  یة والتي تعتبر من أقدس المقدسات التي لا یجوز المماس بها أو التعرض لهاالشخص

  .ما نعالجه في المطلب الأتي
  المطلب الأول

  مفهوم الحصانة القضائیة
یتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة قضائیة تعفیه من الخضوع لقضاء الدولة الموفد   

لیته من أجل القیام بأعماله على أكمل وجه، إلیها طول مدة عمله بها، وذلك ضمانا لاستقلا
  .حتى یضمن أن لا تتخذ ضده الإجرتءات القضائیة التي یمكن أن تتخذ ضد سائر الأفراد

  تعریف الحصانة القضائیة: الفرع الأول

ذا سمح للسلطات المختصة ، إن عرضة للخطرأن الوظیفة الدبلوماسیة ستكو لا شك 
الحصانة  وث الدبلوماسي ومحاكمته لذا قررتالمبع ض علىالدولة المعتمدة لدیها بالقبفي 

قلیمي خیرة تقتضي عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الإیة له لأن هذه الأالقضائ
  .)1(للدولة المضیفة

 ب تقدیر الفقهاء لها، فمنهم من یرىلیه هذه الحصانة حسإوتختلف الأسس التي تستند 
خر یجد أساسها في قواعد المجاملة في حین قات، وآأساسها یكمن في ضرورتها للعلاأن 

سیادتها كأساس لتقریر مثل هذا النوع من ى استقلال الدولة و لآخر إلى الإستناد إذهب رأي 
  .)2(الحصانات

ختصاص القضائي ا إلى ضرورة التمییز بین الحصانة ضد الإشارة هنوتجدر الإ
للقضاء الإقلیمي لمبعوث الدبلوماسي المادي وبین الحصانة ضد القانون، لأن عدم خضوع ا

                                                             
  .162مرجع سابق، ص :حمد ابو الوفاأ )1(
  .23سابق، ص مرجع :شادیة رحاب) 2(
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أتاه من أعمال إذ یمكن مقاضاته عن ذلك ، لا ینفي قیام مسؤولیته مما للدولة المعتمد لدیها
نة القضائیة للمبعوث ام جهات الاختصاص القضائي الموجودة في دولته وتتضمن الحصاأم

شقیه المدني والجزائي ء الدولة المضیفة بعفاء هذا الأخیر من الخضوع لقضاالدبلوماسي إ
ى إعفائه من المثول للقضائها الإداري بالإضافة إعفاؤه من الخضوع كما تتضمن أیضا إ

لأشكال الحصانة تحلیل تفسیر و  ولذلك نقوم بإعطاء، مام المحكمة للإدلاء بالشهادةأ
  :الوجه الأتي القضائیة وهذا على

علاقات الدبلوماسیة لسنة یینا للمن اتفاقیة ف 31بالنسبة للقضاء الجزائي نصت المادة  -
یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة فیما یتعلق بالقضاء " نهأ على 1961

  ."الجنائي للدولة المعتمد لدیها

ویلاحظ من خلال هذا النص، عدم جواز إخضاع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة 
و كان من أو مخالفة أو جنحة جنایة أ مهما بلغت شدة الجرم الذي یستوي أن یكونالمضیفة 

و السیاسیة، كما یستوي أن یكون الفعل المخل قد تم بصفة المبعوث الرسمیة أالجرائم العادیة 
  .)1(و بصفته الخاصةأ

 على 1961من اتفاقیة فیینا لعام  31ء المدني نصت كذلك المادة ما بالنسبة للقضاأ
من خلال هذا النص عدم مقاضاة ..." لمدنيوكذلك فیما یتعلق بقضائها ا".... :یلي ما

قیامها بمنعه من مغادرة البلاد،  المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم الدولة المعتمدة عن دین أو
، المساس بحریة المبعوث الدبلوماسيلحین إیفائه بالدیون المستحقة علیه، لأن من شأن ذلك 

  .)2(فضلا عن أن ذلك یشكل انتهاكا لحرمته وكرامته

ن هذه القاعدة لیست مطلقة هنا، كما هو الشأن بالنسبة للحصانة بین القضاء أ لىع
الجزائي لأنه یجب التفرقة بین التصرفات الرسمیة للمبعوث الدبلوماسي وتصرفاته الخاصة 

                                                             
  .24-23ص ، صابقالس المرجع :شادیة رحاب )1(
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  31المادة  )2(
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علي  1961التي تخرج من نطاق الحصانة المدنیة وباستثناءات أوردتها اتفاقیة فیینا لسنة 
  .)1(1961من اتفاقیة فیینا لسنة  31ة سبیل الحصر في الماد

لا "...استثناء بقولها  1961من اتفاقیة فیینا لعام  3الفقرة  32ضافت المادة هذا وقد أ
ن أ 37حصانة القضائیة بموجب المادة و للشخص المتمتع بالیحق للمبعوث الدبلوماسي أ

عارض یتصل مباشرة أي طلب  ىلتجاج بالحصانة القضائیة بالنسبة إیة دعوى الاحأ ةقامإ
  .)2("بالطلب الأصلي

 :نهعلى أ 1961من اتفاقیة فیینا لسنة  31نصت المادة  ،لقضاء الإداريوبالنسبة ل
  .)3(....."وكذلك فیما یتعلق بقضائها المدني و الإداري"....

برز المخالفات المتعلقة أتعلیمات المرور من أنظمة و وتعد المخالفات المتعلقة بخرق 
، یومیة نظرا للأضرار الناجمة عنهالتي تصدرها الدولة بغیة تنظیم شؤونها البالأنظمة ا

  .)4(خلال بالنظام العام والسلامة العامة للدولةكالمساس بأرواح والإ

تجاه هذا النوع من المخالفات بما أن تتخذ بعض من الإجراءات اوتستطیع الدول 
هذا الشأن فنجد مثلا بعض الدول یضمن لها احترام الأنظمة والتعلیمات التي تصدرها ب

ها بضرورة احترام رؤساء البعثات المعتمدین لدیها والتي تطالبهم فی ىله مذكرات إتكتفي بتوجی
  .تعلیمات المرور

ى الضرر الناشئة من حوادث ن مسؤولیة المبعوث الدبلوماسي في دعاو ومهما یكن فإ
المادي الذي یقدم في صورة هدایا ، تبقي مسؤولیة مدنیة لا تتجاوز حدود التعویض المرور

                                                             
  .24، صمرجع سابق :شادیة رحاب )1(
مام أ خیر بدعوي اعتراضیةضد شخص عادي، فتقدم هذا الأ بلوماسي في الدولة المضیفة دعوىذ قام المبعوث الدإ )2(

قضائیة خذ بعین الاعتبار حصانته العوي الأصلیة فلیس للمحكمة أن تأبعض القضایا المتعلقة بالدالمحكمة یشیر فیها 
  .369ص نفس المرجع السابق، ،ةانظر سموحي فوق العاد مور قد تكون غیر صالحة،عندها قد ینجم عن ذلك من أ

  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  31المادة  )3(
  .25، صسابق مرجع :شادیة رحاب )4(
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ن یشمل ذلك الدعاوى الجزائیة التي یحتفظ الدبلوماسي بحصانته ضد ، دون أمن دار السفارة
  .)1(إجراءاتها

  الدبلوماسیة الأخرى الحصاناتتمییز الحصانة القضائیة عن : الفرع الثاني

لدولة المستقبلة یتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانات دبلوماسیة عدیدة داخل إقلیم ا
منها ما یتعلق بحرمته من أي اعتداء یتعرض له ومنها ما یتعلق بتمتعه بامتیازات شخصیة 

  .ومالیة ومنها ما یتعلق بحصانته القضائیة

وتعتبر الحصانة القضائیة من أهم الحصانات الدبلوماسیة التي یتمتع بها المبعوث 
صاصها القضائي ورغم أنها تشبه الامتیازات الدبلوماسي لأنها قید على سیادة الدولة في اخت

، إلا أن للحصانة القضائیة صفاتها الخاصة التي )2(الدبلوماسیة الأخرى في وجوه عدیدة
  :تمیزها عن الامتیازات الأخرى، ولذلك ارتأینا إلى توزیع هذا الفرع إلى ما یلي

  تمییز الحصانة القضائیة عن الحرمة الشخصیة: أولا

لشخصیة من أقدم الامتیازات التي یمتع بها المبعوث الدبلوماسي، وهي تعتبر الحرمة ا
  .الأساس الذي تتفرع منه الامتیازات الأخرى

وتعني الحرمة الشخصیة في القانون الدولي وما جرى علیه التطبیق في العمل الدولي، 
م أن المبعوث الدبلوماسي مصونة لا یجوز انتهاكها ویجب معاملته بصورة لائقة، تتس

  .)3(باللطف والحسنى دون استعمال وسائل العنف ضده
وأن تتخذ الوسائل اللازمة لحمایة شخصه وأمواله الخاصة، ومسكنه الخاص ومقر 
عمله الرسمي وعدم جواز الدخول إلیها دون موافقته صراحة مهما كان السبب في ذلك، وهذا 

  .من اتفاقیة فیینا 1فقرة  30ما نصت علیه المادة 

                                                             
  .25مرجع سابق، ص :شادیة رحاب )1(
  .32ص مرجع سابق، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي،  :حسین الفتلاوي سهیل )2(
یتمتع المنزل الخاص الذي یقطنه المبعوث الدبلوماسي بذات : "من اتفاقیة فیینا والتي تنص على ما یلي 30/1المادة  )3(

  ".ار البعثةالحصانة وبحمایة اللتین تتمتع بهما د
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  :تختلف الحرمة الشخصیة عن الحصانة القضائیة في الأوجه التالیة وعلى هذا
إن الحرمة الشخصیة تعتبر من الحصانات الدائمة المستمرة التي یتمتع بها المبعوث  -

الدبلوماسي ولا یتوقف منحها على عمل یقوم به أو یصدر منه، أما الحصانة القضائیة 
عوث الدبلوماسي مخالفة قانونیة تستوجب فإنها لا تنشأ في الوقت الذي یرتكب فیه المب

 .إجراء محاكمته أمام محاكم الدولة المستقبلة

إن التمتع بالحرمة الشخصیة یكون في مواجهة السلطة المحلیة والأفراد أما الحصانة  -
 .القضائیة فإن التمتع بها یكون في مواجهة السلطة القضائیة فقط

ثابت لا یجوز التنازل عنه من قبله أو من  إن حرمة الشخص المبعوث الدبلوماسي امتیاز -
قبل الدولة المرسلة، لأنه حق لصیق بشخصه بصفته إنسان وممثل لدولة أجنبیة، أما 

 .الحصانة القضائیة فیجوز التنازل علیها من قبل الدولة المرسلة لأنها مقررة لمصلحتها

بصورة مطلقة ولم یرد  یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحرمة الشخصیة بالنسبة له ولأمواله -
في اتفاقیة فیینا أي استثناء یقید من هذا الإطلاق إلا في الحالات الخاصة بالتنفیذ على 
أمواله وفي الإطار الذي یخضع بموجبه المبعوث الدبلوماسي للاختصاص القضائي 

 .المحلي

دة أجازت أما بالنسبة للحصانة القضائیة فقد أوردت اتفاقیة فیینا علیها استثناءات متعد
  .)1(فیها خضوع المبعوث الدبلوماسي للاختصاص القضائي المحلي للدولة المستقبلة

  تمییز الحصانة القضائیة عن الامتیازات الشخصیة: ثانیا

         یتمیز المبعوث بعدة امتیازات شخصیة لا یتمتع بها مواطنو الدولة المستقبلة 
  :تیازاتأو الأجانب المقیمون فیها ومن بین هذه الام

حق الدخول للدولة المستقبلة والتنقل فیها والخروج منها، كما یحق للدولة تنظیم أمر  -
الأجانب الذین یدخلون أراضیها للمحافظة على أمنها وكیانها ویحق لها أن تمنع دخول 

                                                             
  .536-535مرجع سابق، ص ص  :علي حسین الشامي )1(
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، ویعفى المبعوث الدبلوماسي أیضا )1(بعض الأجانب إذا كان دخولهم یشكل خطرا علیها
 .)2(على الإقامة خلال إقامته في الدولة المستقبلةمن شرط الخصوص 

لا یخضع المبعوث الدبلوماسي وأمواله للتفتیش الذي یفرض على مواطني الدولة المستقبلة  -
 .والأجانب الموجودین فیها أثناء دخوله وخروجه من هذه الدولة

طني یعفى المبعوث الدبلوماسي من التكالیف والأعباء الشخصیة المفروضة على موا -
  .الدولة المستقبلة والأجانب الموجودین فیها

 :وتختلف الامتیازات الشخصیة عن الحصانة القضائیة فیما یلي

أن الامتیازات الشخصیة تقوم على أساس ما تقدمه الدولة المستقبلة من تسهیلات معینة  -
ن عدم منحها قد لا یعی قه للمبعوث الدبلوماسي تساعد على تنفیذ مهمته بصورة أفضل وإ

عن ممارسة أعماله كلیا، أما الحصانة القضائیة فإنها تتوقف على صدور سلوك معین 
ن عدم منحها له یمنعه  من المبعوث الدبلوماسي، یتجاوز فیه أحكام القوانین المحلیة، وإ

 .نهائیا من القیام بواجباته
لمبعوث إن الامتیازات الشخصیة غیر محددة على وجه الدقة، حیث تستطیع الدولة منح ا -

الدبلوماسي ما تشاء من الامتیازات الأخرى على سبیل المجاملة كما تستطیع حرمانه من 
بعضها والاكتفاء بالضروري منها دون أن تنشئ مسؤولیتها الدولیة من جراء ذلك ویتوقف 

 مدى منح الامتیازات الشخصیة على الاعتبارات السیاسیة التي تسود الأنظمة القانونیة 
العلاقات الدولیة، أما الحصانة القضائیة أكثر مما یرد في الاتفاقیات الدولیة وعلى طبیعة  -

والقوانین الداخلیة، كما أنها لا تستطیع حرمانه منها وفي حالة قیام الدولة بذلك تقوم 
مسؤولیتها الدولیة اتجاه الدولة الأخرى، كما أن منح الحصانة القضائیة لا یخضع 

نما یخضع لحكم القانون الدولي،  للاعتبارات الشخصیة وطبیعة العلاقات الدولیة، وإ
 .ومعنى ذلك وجود اتفاقیات صریحة ومحددة

                                                             
  .39الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، مرجع سابق، ص :سهیل حسین الفتلاوي )1(
  .262مرجع سابق، ص :سموحي فوق العادة )2(
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یستطیع المبعوث الدبلوماسي عدم استعمال الامتیازات الشخصیة والاستغناء عنها بنفسه  -
دون حاجة لأخذ موافقة حكومته، أما الحصانة القضائیة فإن المبعوث الدبلوماسي لا یملك 

 .)1(ازل عنها، إنما یعود ذلك لدولتهحق التن

  عن الامتیازات المالیة ةتمییز الحصانة القضائی: ثالثا

تمنح الدول امتیازات مالیة عدیدة للمبعوث الدبلوماسي بصورة متمیزة عن مواطنیها 
والأجانب، حیث یعفى المبعوث الدبلوماسي من الرسوم والضرائب المباشرة كافة كرسوم 

  .الخ...ض على الأجانب ورسوم الجمارك وضریبة الدخلالإقامة التي تفر 

كما یعفى المبعوث الدبلوماسي من ضریبة المذیاع التي كانت تفرض على كل من 
  .حاز جهاز المذیاع

غیر أن هناك بعض الرسوم المباشرة التي یلزم فیها المبعوث الدبلوماسي بدفعها ومن 
صل علیها المبعوث الدبلوماسي ورسوم بینها الرسوم التي تكون لقاء عوض أو خدمات یح

التسجیل العقاري وأجور الماء والكهرباء وغیرها من الخدمات التي تتولى السلطة العامة 
تقدیمها والتي تتضمن فوائد یحصل علیها المبعوث الدبلوماسي، كما یلتزم المبعوث 

یینا للعلاقات من اتفاقیة ف 36الدبلوماسي بدفع الضرائب غیر المباشرة وأوجبت المادة 
الدبلوماسیة إعفاء المبعوث الدبلوماسي من جمیع الرسوم والضرائب الشخصیة والعینیة 

  .والقومیة

بالاتجاه الأخیر وأوردت  1961وقد أخذت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
  .)2(نصوصا صریحة نظمت فیها الامتیازات المالیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي

  :وتختلف الامتیازات المالیة عن الحصانة القضائیة في الأمور الآتیة

                                                             
  .536-535مرجع سابق، ص ص  :علي حسین الشامي )1(
  .167- 166بین النظریة والتطبیق،  مرجع سابق، ص ص الدبلوماسیة :سهیل حسین الفتلاوي )2(
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إن الدول لا تتضرر من منح الامتیازات المالیة لموظفي البعثات الأجنبیة في إقلیمها لأن  -
المعاملة بالمثل تقضي أن یتمتع موظفوها في الخارج بالامتیازات نفسها، أما الحصانة 

ب المبعوث الدبلوماسي مخالفة قانونیة على إقلیم الدولة القضائیة فإنها تتطلب أن یرتك
المستقبلة وقد لا یستفید مبعوثیها في الخارج من هذه الحصانة بالنظر لعدم ارتكابهم 

 .)1(مخالفة قانونیة

كانت قواعد المجاملة  1961أن مصدر الامتیازات المالیة قبل أن تصدر اتفاقیة فیینا لعام  -
 .بالمثل، في حین أن العرف الدولي هو مصدر الحصانة القضائیة الدولیة ومبدأ المعاملة

إعفاء المبعوث الدبلوماسي من دفع الضرائب والرسوم في الدول الأجنبیة لا یستتبع قیام  -
دولته بفرضها علیه والحصول علیها منه، أما التمتع بالحصانة القضائیة في الدول 

ن الخضوع لاختصاص دولته القضائي عن الأجنبیة فإنه لا یعفى المبعوث الدبلوماسي م
 .القضیة ذاتها

إن إعفاء المبعوث الدبلوماسي من دفع الضرائب والرسوم یبرئ ذمته منها ولا یجوز لأیة  -
جهة حق المطالبة بها ما دام أنه استعمل ذلك لمنفعته الخاصة، أما الإعفاء القضائي 

ذمته مشغولة ویجوز له تعویض  فإنه لا یعفى المبعوث الدبلوماسي من المسؤولیة وتبقى
المتضرر اختیارا، كما یجوز للمتضرر اللجوء إلى الطرق الدبلوماسیة أو إقامة الدعوى في 
محاكم الدولة المرسلة من أجل الحصول على تعویض عن الضرر الذي أصابه نتیجة 

 .)2(خطأ المبعوث الدبلوماسي

  المطلب الثاني

 ضائیةالأشخاص الذین یتمتعون بالحصانة الق

ن عملیة تحدید من هم الأشخاص الذین یتمتعون بالحصانة القضائیة یشكل موضوعا إ
بالغ الأهمیة نظرا لارتباطه الوثیق بموضوع الحصانة الدبلوماسیة، بحیث نجد اتفاقیة فیینا 

أكدت عبارة أفراد البعثة ) ب(ة في مادتها الأولي الفقر  1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

                                                             
  .126مرجع سابق، ص  :عاطف فهد المغاریز )1(
  .48الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، مرجع سابق، ص :سهیل حسین الفتلاوي )2(
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الموظفین الإداریین والفنیین  موظفي البعثة المتكونین منل رئیس البعثة و والتي تشم
  :مستخدمي البعثة وسوف ندرس كل فئة علي الشكل الأتيو 

  المبعوثین الدبلوماسیین: الفرع الأول

ع الأشخاص الذین یمثلون دولهم لدى جمی طلق تسمیة المبعوث الدبلوماسي علىی
الدبلوماسیین بالدولة درج أسماؤهم في قائمة المبعوثین خرى وعادة ما تنحكومات الدول الأ

  .)1(المعتمد لدیها

ویمتد هذا المفهوم لیشمل الوزیر المفوض والمستشار والملحق المختص كالملحق 
العسكري والملحق العلمي والملحق التجاري كما یتمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي 

  .)2(ع بها المبعوث الدبلوماسيالمقیمین معه بنفس الحصانات التي یتمت

لم تحدد  1961وماسیة لعام ن اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوفي هذا الصدد نلاحظ أ
  .ىأخر  لك لأن مفهومها یختلف من دولة إلىسرة المبعوث الدبلوماسي وذأعضاء أ

 الموظفون الإداریون و الفنیون: الفرع الثاني

فبعض  التي یتمتع بها الموظفون الإداریون یختلف الفقه بشأن الحصانات والامتیازات
، على ستفادة من نفس الحصانات التي یتمتع بها المبعوثون الدبلوماسیونالدول تقر بالا

التي قصرت حق الاستفادة من الحصانات الدبلوماسیة فیما یخص هذه خلاف دول أخرى و 
  .)3(الفئة

یتمتع أعضاء " أنه لىع 1936د لعام من مشروع معهد هارفار  16حیث نصت المادة 
داریون بالحصانات الواردة في هذه الموظفون الإالبعثة الدبلوماسیة وأفراد عائلاتهم و 

  .)4("الاتفاقیة

                                                             
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  1راجع المادة  )1(
  .17ص ،سابق مرجع :شادیة رحاب )2(
  .17، صمرجع نفسه :شادیة رحاب )3(
  .1932من مشروع معهد هارفارد لعام  16المادة  )4(
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یبدأ الموظفون "أنه  ىلع 1928من إتفاقیة هافانا لعام  22كما نصت المادة 
معتمدین الدبلوماسیون بالتمتع بحصاناتهم في اللحظة التي یعبرون فیها حدود الدولة ال

  .)1("لدیها

ذلك  أثناء مباشرة عملهم الرسمي ومعنى بحیث أن التصرفات الصادرة من هذه الفئة
نص  وسمي على شكل تحفظ رفات غیر الرسمیة وقدمت ذلك علىالاحتجاج بهذه التص

  .)2(2الفقرة  37المادة 

ت به الكثیر من الدول والذي أخذ هو الغالب لدىیمكن القول بأن الاتجاه السابق و 
فیما یخص الموظفون الإداریون  37في المادة  1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

  .)3(والفنیون مقارنة بالنسبة الذي تسمح به دولة القبول

تفاقیة فیینا الفنیین في ظل اوفي الأخیر یمكن القول بأن حصانة الموظفین الإداریین و 
ستثناء الحصانة القضائیة في لمبعوثین الدبلوماسیین باحصانة ا حد ما ه إلىتشب 1961لسنة 

حیث لا تشمل  ،الفنیینداریین و للموظفین الإ الإداري فهي محددة بالنسبةالمجال المدني و 
، ویتمتع كذلك أفراد أسرة هذه الفئة بنفس وم بها هؤلاء خارج نطاق واجباتهمالأعمال التي یق

  .فراد هذه الفئةالامتیازات والحصانات التي یتمتع بها أ

 مستخدمو البعثة والخدم الخاصون: الفرع الثالث

ساسا بالأعمال لبعثة على الأشخاص الذین یقومون أیطلق مصطلح مستخدمو ا
وعمال الهاتف وسائقي السیارات  الخاصة بالصیانة في دار البعثة الدبلوماسیة كالفراشین

  .)4(الحراسو 

                                                             
  .1928من اتفاقیة هافانا لعام  22المادة  )1(
  .194ص ،1973 ، مصر،القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف الاسكندریة :ادق أبو هیفعلي ص )2(
  .1961لاقات الدبلوماسیة لعام تفاقیة فیینا للعمن إ 37نص المادة  )3(
  .104، ص مرجع سابق :علي صادق ابو هیف)4(
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ذ في إ ت الدبلوماسیة خلافا حادا بین الدول،قد أثارت مسألة منح هذه الفئة الحصانال
الوقت الذي نجد فیه بعض هذه الدول مثل بریطانیا بحیث تمنح هذه الفئة نفس الحصانات 

تقرها التي یطالیا إ لمانیا و أمثل فرنسا و  ، حیث نجد هناك دولا أخرىالتي تقرها لأفراد البعثة
  .)1(في حدود ما تقتضیه الوظیفة الدبلوماسیة

الأعمال التي یقومون بها أثناء  ىلإد هذه الفئة یتمتعون بحصانات محددة بالنسبة أفراف
أدائهم لواجباتهم وبالإعفاء من الرسوم والضرائب فیما یتعلق بالأجور التي یتقاضونها مقابل 

  .)2(خدمتهم وبالإعفاء من أحكام الضمان الاجتماعي

عثة الدبلوماسیة وهم الخدم راد البما الأشخاص الذین یعملون في الخدمة المنزلیة لأفأ
الضرائب علي صة تتمثل في الإعفاء من الرسوم و فلا یتمتعون سوى بحصانة خا ،الخاص

  .لقاء خدمتهم المرتبات التي یتقاضونها

  .)3(لا بقدر ما تسمح به الدولة المضیفةلك من الحصانات فلا یتمتعون بها إما غیر ذأ

  وماسیةحامل الحقیبة الدبل: الفرع الرابع

علاقات الدبلوماسیة لعام من اتفاقیة فیینا لل 7، 6، 3فقرة  27لقد تضمن نص المادة 
الكامل  ین وهم الرسول الدبلوماسي بالمعنىنواع من الرسل الدبلوماسیأثلاثة  على 1961

، وهذا التي عهد إلیه بحقیبة دبلوماسیة الطائرات التجاریة الرسول الخاص وربان إحدىو 
  .)4(عد فعلا رسولا دبلوماسیا وعلیه فهو لا یتمتع بأیة حصانةالأخیر لا ی

لسنة  من اتفاقیة فیینا 27من المادة  5فقرة (في حین یتمتع كل من الرسول الدبلوماسي 
من نفس  6فقرة  27والرسول الدبلوماسي الخاص بحرمة شخصیة وفقا لنص المادة ) 1961

                                                             
  .19مرجع سابق، ص :شادیة رحاب)1(
  .30-29ص صنفس المرجع،  :یة رحابشاد)2(
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  27راجع نص المادة )3(
  .1961وماسیة لغام من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبل 37راجع المادة  )4(
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ویتمتعان ، )1(الاعتقال ن صور القبض أوإخضاعها لأي صورة مبحیث لا یجوز  ،الاتفاقیة
  .)2(یضا بحمایة من قبل الدولة المضیفة أثناء قیامها بمهامهاأ

انة القضائیة في المجال المدني والجنائي وعلى الرغم نهما لا یتمتعان بالحصفي حین أ
ن الدولة المضیفة تجد صعوبات كبیرة عندما ترید ممارسة اختصاصها القضائي من ذلك فإ

جراء ي تحول دون اتخاذ أي إالرسول الدبلوماسي نتیجة تمتعه بالحصانة الشخصیة الت علي
  .)3(القبض أو الاعتقال

عدت مشروعا یتعلق بالوضع القانوني ى أن لجنة القانون الدولي ألوتجدر الإشارة بنا إ
  .)4(للرسول الدبلوماسي وكذا للحقیبة الدبلوماسیة

ناصر التي تبعده عن وحدته وذلك لأن بعض الع ن مفهوم الحصانة بشكل عام یفتقدإ
نوع خاص في النظام القانوني، مما یجعل كل محاولة لتنظیمها في  ىلكل نوع منها ینتمي إ

یجاد تعریف واحد لفكرة بالتالي من غیر الممكن إنسق واحد لیس بالأمر السهل، و 
  .)5(الحصانة

ع أسلوب الإباحة وهذا یعني بعض الحصانات تتشابه ممفهوم الحصانة لیس متجانسا و  -1
ن الركن الشرعي للجریمة لة البحث عن المسؤولیة الجنائیة أو المدنیة بمعني أستحاا

مر یختلف بالنسبة للحصانة یختفي كما هو الحال بالنسبة للحصانات السیاسیة ولكن الأ
نها تمنع أالرغم من  ائصها غیر المشروعة علىالدبلوماسیة التي تترك للجریمة خص

 .حریك الدعوي الجنائیة في مواجهة الفاعلت
و نتیجة ضروریة ن سبب عدم خضوع المبعوثین الدبلوماسیین للسلطة المحلیة هإ  -2

ن كل منهم یمثل دولة ذات رسال المبعوثین وقبولهم لكو بإالخاصة للظروف المحیطة و 
 نتیجة لهذه الضرورة فقد منحت الدول بالتقابل حصانات وامتیازات خاصةسیادة و 

                                                             
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  27المادة  )1(
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  6، 5فقرة  27نص المادة  )2(
  .20مرجع سابق، ص :شادیة رحاب )3(
  .20نفس المرجع ، ص :شادیة رحاب )4(
  .291ص مرجع سابق،  :سموحي فوق العادة )5(
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حیث ل في العمل وأدائه على أحسن وجه، بالمبعوثین الدبلوماسیین تضمن هذا الاستقلا
وسع بحیث أصبح مفهوم الحصانة العلاقات بین الدول بعضها البعض أن أأدى تطور 

دة المجاملة بین دول یشمل ما یستند على قاعدة قانونیة ملزمة، وما یستند علي قاع
  .عضاءالأ

و مؤسسة لیحول دون ممارسة م هي حق عیني یمنح لشخصیة أا العاالحصانة بمفهومه -3
إذ الدول المضیفة سلطاتها علیها وهذا الحق سلبي بطبیعته لا یرتبط بأي قول ایجابي، 

عدم ممارسة الدولة المضیفة سلطاتها القضائیة مثلا عن بعض الأجانب  یقوم على
  .)1(المقیمین فوق أراضیها

                                                             
  .12-11ص المرجع السابق، :نقلا عن شادیة رحاب )1(
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  الفصل الثاني

  ثار التنازل عنهالقضائیة و آأنواع الحصانة ا
الدبلوماسیة ستكون عرضة للخطر وذلك في حالة عدم سماح السلطات  أنلا شك 

دبلوماسي ومحاكمته وحبسه، لذلك المبعوث ال في الدولة المستقبلة بالقبض علىالمختصة 
 الإقلیميالمبعوث الدبلوماسي للقضاء  إخضاعجدت الحصانة القضائیة والتي تقتضي بعدم و 
بكل حریة دون اتخاذ  أعماله أداءیتمكن من خلال ذلك من  حتىلدولة المعتمد لدیها ل

  .)1(القضاء وسیلة لمراقبة تصرفاته

ة المعتمد عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للسلطات القضائیة في الدول أنوهذا یعني 
 المفروضة علىأولى الواجبات القوانین في تلك الدولة فمن  إطاعةلا یعني تحرره من  ،لدیها

  .نظم وتقالید ذلك البلدث الدبلوماسي هو احترام قوانین و المبعو 

عفاءو  عام یشمل كل نواحي  إعفاء الإقلیميالمبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء  إ
: الأولالنحو التالي في المبحث  ك على، ویمكن دراسة ذل)2(إلیهانشاطه في الدولة الموفد 

یتضمن الحصانة : الأولالمطلب : ضائیة وذلك في مطلبینالحصانة الق أنواعاول نتن
  .المتمثل في الحصانة القضائیة الجزائیة: ، والمطلب الثانيالإداریةالقضائیة المدنیة و 

 ،حصانة القضائیةالتنازل عن ال: الأولنتناول فیه في المطلب : المبحث الثاني أما
  .التنازل عن الحصانة القضائیة أثار: المطلب الثانيو 

  

                                                             
  .22ص مرجع سابق، :شادیة رحاب )1(
اثار تجاوز المبعوث الدبلوماسي لمهامه المنصوص علیها في اتفاقیة فیینا للعلاقات  :رائد ارخیم محمد الشیباني )2(

ا الخصوص فقد نصت اتفاقیة فیینا للعلاقات ، وفي هذ55-54ص 2014، 1الدبلوماسیة ،منشورات الحلبي الحقوقیة طبعة
یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة فیما یتعلق بالقضاء :" علي مایلي 31في المادة 1961الدبلوماسیة لعام 

  ".الجنائي للدولة المعتمد لدیها و كذلك فیما یتعلق بقضائها المدني و الاداري
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  المبحث الأول

  أنواع الحصانة القضائیة

داریةیتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة قضائیة جنائیة مدنیة و   أنومن المعروف  إ
جنائي ضده  إجراء أي اتخاذ استثناء فلا یجوز أيالحصانة الجنائیة مطلقة لا یرد علیها 

  .)1(لیها استثناءاتالحصانة المدنیة نسبیة فقد یرد ع أنتشمل جمیع الجرائم ،في حین و 

ذلك فان المبعوث الدبلوماسي یتمتع بالحصانة القضائیة الجنائیة في الدولة  وعلى
نتناول في هذا و  )2(كقاعدة عامة الإداریةویتمتع بالحصانة القضائیة المدنیة و  المستقبلة،

  :المبحث مطلبین

  .داریةالإالمطلب الأول الحصانة القضائیة المدنیة و 

  .الحصانة القضائیة الجزائیةالمطلب الثاني 

  

  

                                                             
  .59ص مرجع سابق، :ابراهیم احمد خلیفة )1(
یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة فیما یتعلق بالقضاء :" من اتفاقیة فیینا علي مایلي 31فقد نصت المادة )2(

  :الجنائي للدولة المعتمد لدیها و كذلك فیما یتعلق بقضائها المدني و الاداري إلا في الحالات الاتیة
قاریة الخاصة الكائنة في إقلیم الدولة المعتمد لدیها في حالة ما اذا كانت حیازته الدعاوي العینة المتعللقة بالموال الع -ا    

  .لها بالنیابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها لاغراض البعثة
  .الدعاوي المتعلقة بشؤون الارث و التركات - ب   
  .یها وذلك خارج وظائفه الرسمیةالدعاوي المتعلقة باي نشاط مهني أو تجاري یمارسه في الدولة المعتمدة لد -ج   

  .یتمتع كذلك بالاعفاء من الإدلاء بالشهادة
  .ان التمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة في الدولة المعتمد لدیها لایعفیه من قضاء الدولة المعتمدة

لمدعي علیهم فیها ممن یعرف بغص الفقهاء الحصانة بانها تعني عدم ولایة القضاء الوطن حول قضایا التي یكون ا-
  .213ص ، مرجع سابق،یتمتعون بالحصانة القضائیة، انظر عبد القادر سلامة
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  المطلب الأول

  الحصانة القضائیة المدنیة والإداریة

السیادة تحتكره الدولة  أعمالیعتبر القضاء وظیفة من وظائف الدولة الحدیثة وهو من 
تمارس اختصاصها عن طة القضائیة و علیها السل أطلقمختصة  أجهزةوتمارسه بواسطة 
رف الاختصاص القضائي بأنه سلطة الحكم كم ویععلیها المحا أطلقطریق مؤسسات 

  .)1(بمقتضي القانون في خصومة معینة

، تتمثل النقطة حصانة القضائیة في نقطتین مهمتینوقد تركزت الاختلافات حول ال
النقطة الثانیة تتمثل في مدي نطاق  أما في تحدید طبیعة الحصانة القضائیة المدنیة، الأولي

اتجاه  حیث لم یستقر التعامل الدولي على خضع لأحكام هذه الحصانةالدعاوي المدنیة التي ت
  .1961ذلك قبل صدور اتفاقیة فیینا عام  إزاءموحد 

یضع قواعد موحدة استقي بعض  أنوقد حاول مؤتمر فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 
هود الرغم من الج وعلى ،نظریة معینة أویتقید باتجاه  أنمن العرف الدولي دون  أحكامها

 1961صیاغة اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام و  إعدادالتي بذلها مؤتمر فیینا في 
وذلك تبعا لتطور مهمة المبعوث الدبلوماسي في توطید هذه العلاقات، فهناك الكثیر من 

التي والمتعلقة بأحكام الحصانة القضائیة المدنیة و  الثغرات التي تكتنف نصوص هذه الاتفاقیة
  .)2(ن مصدرا لتباین التطبیقات في الحالات المتشابهة في الدول المختلفةتكو 

في  الإداريو بحیث یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من الخضوع للقضاء المدني 
محاكمها وهذا هو  أمامضده  إداریة أولا یجوز رفع دعوي مدنیة  إذالدولة المعتمدة لدیها 

عارضة مهما  إقامةبعوث الدبلوماسي في تلك الدولة الم إقامة أنومرد ذلك هو  الأصل

                                                             
  .178سابق صالدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق،  مرجع  :سهیل حسین الفتلاوي)1(
  .100ص الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي،  مرجع سابق، :سهیل حسن الفتلاوي)2(
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طبیعة الوظیفة الدبلوماسیة وما تقتضیه من التمتع  أنهو  أخريطالت مدتها ومن جهة 
خضاعهبالاستقلالیة تتعارض و    .)1(الإداري أوللقضاء المدني  إ

  طبیعة الحصانة القضائیة المدنیة: الأولالفرع 

بحث طبیعة الحصانة القضائیة  إلىالموضوع اتجهت غالبیة الدراسات المعنیة ب
للمبعوث الدبلوماسي بصورة شاملة دون تمییز بین الحصانة القضائیة المدنیة والحصانة 

  .)2(القضائیة الجزائیة وذلك بالرغم من وجود اختلافات جوهریة بین الحصانتین

قات الدبلوماسیة من اتفاقیة فیینا للعلا 2الفقرة  32المادة  إلیه أشارتوهناك استثناء 
 أمام بعوث الدبلوماسي ذاته قد رفع دعوىكان الم إذابحیث یتناول حالة ما  1961لعام 

یحتج  أنیمتنع علیه بعد ذلك في نطاق  أصلاتدخل  لأمورالقضاء المحلي بالنسبة 
، لان رفع )3(الأصلیةوالطلبات الفرعیة التي تتصل بدعواه  الدعاوى إزاءبحصانته القضائیة 

یتم نهائیا الفصل في النزاع وفي كل ما  حتىیبقي ساریا  الإقلیميه لاختصاص القضاء دعوا
  .یتفرع عنه من مسائل متصلة به

 إعلانیجوز  لا الإقلیميوكنتیجة لعدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني 
  .)4(آخرطریق قضائي  بأي أوعن المحضرین  إلیه أوراق أیة

إلى أنه عند ید الطبیعة لهذه الحصانة فقد ذهب البعض لقد اختلف الفقه في تحد
علیه هو مبعوث دبلوماسي فانه یحكم بعدم  المدعى أنن له یتبالقاضي و  عرض نزاع على
تعلق ذلك بالنظام العام في حین ذهب البعض  إذایثیر ذلك ولو تلقائیا  أنالاختصاص وله 

                                                             
  .175ص  مرجع سابق، القانون الدبلوماسي، :و هیفعلي صادق اب)1(
  . 101ص ،مرجع سابق  الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، :سهیل حسن الفتلاوي)2(
 1895الدولي عام  المتیازات الدبلوماسیة الذي اقره مجمع القانونفقد نص مشروع لائحة الحصانات و  وفي هذا الصدد)3(

 19هذا ما نصت علیه المادة ائیة كما تشمل المسائل المدنیة و انة القضائیة تشمل المسائل الجنن الحصأ على 12في المادة
  ،196-195ص ص مرجع سابق، ،ي الملاحدفا 1928،من اتفاقیة هافانا عام 

  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  32المادة )4(
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بعدم قبول الدعوي وهو دفع یتعلق بصفة الدفع الذي یقدم في هذه الحالة یكون  أن إلي الآخر
  .التي تجعله یمتنع عن الخضوع للاختصاص القضائي الوطنيو  المدعي علیه

ن الدفع بالحصانة القضائیة یعد دفعا بعدم أوهناك جانب من الفقه من رأي ب
سهیل " الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنیة ورغم الانتقاد الذي وجه لهذا الرأي فان الدكتور

ن الحصانة هي قید علي الاختصاص یقران بأ" غالب عواد حوامدة"و "ن الفتلاويحس
  .)1(الوطنیةالقضائي الدولي للمحاكم 

الدولیة منحت  كما نلاحظ معظم الاتفاقات المحلیة واتفاقیات حصانات المنظمات
ذلك ي فالقضائیة بالنسبة للتصرفات التي یقومون بها بصفتهم الرسمیة بما الممثلین الحصانة 
  .)2(كلامهم وكتاباتهم

 ةالتمییز بین التصرفات الرسمیة والتصرفات الخاصة محصور  أنومن الواضح 
  .بالقضایا المدنیة

المدة التي یقتضیها  لضآلة الآن حتى أشكال أيهذه الحصانة لا تثیر  أنورغم 
الاستمرار فیها الدولیة اجتماعها فان رعایتها و  الممثلون في البلاد التي تعقد فیها المنظمات

  .)3(حق الدفاع المشروع ضروریان حرصا على

المبعوث  إعفاءمن خلال ذلك یمكن القول بان الحصانة القضائیة المدنیة هي 
 المعتمد لدیها الدبلوماسي من جمیع الدعاوي المدنیة التي تقام ضده فلا یجوز لمحاكم الدولة

 أمتعتهمصادرة  أودم تسدیده لدیونه محاكمته من اجل دین منعه من مغادرة بلادها ذلك لع
  .المحاكم المحلیة أمامالمثول  على إرغامهیمكن  وما یملكه وبالتالي لا

المستقبلة في المسائل المدنیة  المبعوث الدبلوماسي لا یخضع لقضاء الدولة أنالقول و 
  :   حالتین إليذلك یستند و 

                                                             
  .46ص  ،رجع سابقم :بلایلیة معمر )1(
  .102حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص سهیل )2(
  .518-517ص ، صجع سابقر م :سموحي فوق العادة)3(
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عارضة تفرضها  إقامةلت المدة فهي المبعوث الدبلوماسي مهما طا إقامةهو  :الأوليالحالة 
له في الدولة  إقامةتعتبر محل  السفارة التي یعمل بها لا أنفضلا عن  علیه مهام وظیفته،

  .الأصليالثابت في الدولة التي یمثلها باعتباره مقره  إقامتهالتي یمثلها وبذلك یعتبر محل 

ه والمحافظة تقلاله بالقیام بمهمتاحتفاظه باس فطبیعة العمل الدبلوماسي :لة الثانیةاالح أما
فرد  كأيمقاضاته  أومظهر صفته التمثیلیة لدولته یتنافي مع جوازا رفع الدعوي علیه  على

  .)1(إلیهامحاكم الدولة الموفد  أمامعادي 

المبعوث الدبلوماسي من القضاء الجنائي  إعفاءكان  إذانه أ إلى الإشارةتجدر و 
نة القضائیة یختلف تماما بالنسبة للحصا الأمرن ستثناء فإلا یرد علیه اتماما و  الإقلیمي
المبعوث الدبلوماسي قد یرغب مباشرة في الخضوع لهذا القضاء واللجوء  أن إذ، المدنیة

  .)2(إلیه

 أنتقریر اختصاص هذا القضاء ودون  إلىنشاط المبعوث  أوجهقد یؤدي بعض و 
من اتفاقیة فیینا للعلاقات  31المادة  ، وعلیه فقد حددت)3(یكون في ذلك مساس باستقلالیته

المبعوث الدبلوماسي للقضاء  إخضاعالحالات التي یجوز فیها  1961الدبلوماسیة لعام 
  :إلیهاللدولة الموفدة  الإداريالمدني و 

ما  إلیهاالدولة الموفد  إقلیمالعقاریة الخاصة الكائنة في  بالأموالالعینة المتعلقة  ىالدعاو  -1
 .البعثة أغراضجل ألها بالنیابة عن الدولة الموفدة من لم تكن حیازته 

 موصى وریثا أووالتركات والتي یدخل فیها بوصفه منفذا  الإرثالمتعلقة بشؤون  ىالدعاو  -2
 .صالة عن نفسه لا بالنیابة عن الدولة الموفدةله وذلك بالأ

خارج نطاق  اإلیه تجاري یمارسه في الدولة الموفد أونشاط مدني  بأيالدعاوي المتعلقة  -3
  .)4(وظائفه الرسمیة

                                                             
  112-111صص  ،سابقمرجع  :عاطف فهد المغاریز)1(
  .113ص نفس المرجع، :عاطف فهد المغاریز)2(
  .658ص 1995ي،دار النهضة العربیة ،الطبعة الاول مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، :الدكتور صلاح الدین عامر)3(
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  31المادة )4(
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المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء في  إعفاءمن خلال ذلك یمكن القول بان  
 یكون مدینا لهم في الدولة الموفدالذین قد  الأشخاصیعني ضیاع حقوق  المسائل المدنیة لا

ه عند مطالبتهم له عدم القیام بالتزامات أونه في حالة رفض المبعوث الدبلوماسي أ، حیث إلیها
الرئیس المباشر للمبعوث  إلى شكوىتقدیم  ىإلا و یلجؤ  أن الأشخاصلهؤلاء  أنودیا، حیث 

 إلي الشكوىالبعثة الدبلوماسیة تقدم  أعضاءحد كان المدین أ إذانه أالدبلوماسي، بحیث 
وزیر  إلىتقدم  الشكوىن ین هو رئیس البعثة الدبلوماسیة فإكان المد إذا أمارئیس البعثة 

  .)1(خارجیة رئیس البعثة وذلك عن طریق وزیر خارجیة الدائن

 یجبر ذلك المبعوث أنكان  إذایقرر ما  أنولرئیس المبعوث الدبلوماسي المشكو منه 
محاكم بلده وفي هذه الحالة  أمامالدائن بضرورة مقاضاة المبعوث  إلىیشیر  وأعلي الوفاء 

 لإجراءاتالمبعوث للمطالبة بحقه وذلك وفقا  محاكم بلد إليیلجا  أنیجب علي الدائن 
من  4 الفقرة 31وذلك وفقا لنص المادة . )2(قانونیة محددة والتي یقر بها قانون ذلك البلد

حصانة الممثل الدبلوماسي بالنسبة لقضاء الدولة  أن" :یلي ما اتفاقیة فیینا التي تنص على
  .)3("لموفدةتعفیه من الخضوع لقضاء الدولة ا لا إلیهاالموفد 

من اتفاقیة فیینا  3الفقرة  32تملیه مبادئ العدالة وذلك وفقا لنص المادة  وحقیقة ما
الشخص  أوقام المبعوث الدبلوماسي  إذا" :نهعلي أ 1961قات الدبلوماسیة لسنة للعلا

فلا یمكنه الادعاء بالحصانة  برفع دعوى 37قضائیة بموجب المادة المتمتع بالحصانة ال
  .)4(اعتراضیة تتصل اتصالا مباشرا بالدعوي الأساسیة دعوى أيبشان  القضائیة

الدائنین و حقوق المبعوث  الأشخاصوهذا ما یحقق مقتضیات التوازن بین حقوق 
  .الدبلوماسي

                                                             
  .185ص ،مرجع سابق :علي صادق ابو هیف)1(
  .114ص  ،مرجع سابق :عاطف فهد المغاریز)2(
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  31المادة )3(
  1961دبلوماسیة لعام من اتفاقیة فیینا للعلاقات ال 37المادة )4(
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المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء  إعفاءكان  إذاولقد ثار جدل حول ما 
ه یتوقف ان أمالحال بالنسبة للمسائل الجنائیة في المسائل المدنیة مطلقا كما هو  الإقلیمي

الحقوق التي تكون موضوع نزاع بین المبعوث الدبلوماسي علي نوع من الالتزامات و 
  .)1(والغیر

  ید علي الاختصاص القضائي الوطنيالحصانة القضائیة ق: أولا

في لقد استقر العمل في قانون المرافعات علي منح المحاكم الوطنیة اختصاص النظر 
  .ما استثني من ذلك بنص صریح وخاص إلاالدولة  إقلیم الناشئة علىجمیع المنازعات 

القضاء الوطني له ولایة له بالنسبة للمنازعات التي تتعلق  أن إلى الرأيفقد ذهب 
خذ المشرع من المحاكم المدنیة ن یمتعون بالحصانة القضائیة حیث أشخاص الذیبالأ

یتبین  أنالحاكم قبل الدفع بعدم اختصاصه  عاوي وعلىاص النظر في مثل هذه الداختص
علیه ممن تشمله الحصانة القضائیة ومن  كان المدعى إذا أماعند بحثه لموضوع الدعوي، 

  .وذلك لكونه متعلق بالنظام العام إلیهیدفع بعدم الاختصاص ولو لم یطلب  أنثم 

القضائیة فیكون له حق  الحصانة إلیهلیس مما تمتد  موضوع الدعوى أنتبین  إذا أما
  .النظر فیها

اختصاص المحاكم عدم  أنویؤید هذا الاتجاه جانب من الكتاب في فرنسا حیث یري 
ما توافرت صفة معینة في  إذاالفرنسیة بمنازعات معینة لتوافر الحصانة القضائیة یقوم 

هذه الصفة  ا دبلوماسیا بحیث لو لم تكنمبعوث أورئیسها  أوعلیه وهي كونه دولة  المدعى
ن ، وأتدخل ضمن قواعد الاختصاص النوعي لدخلت المنازعة في اختصاصها وهي بذلك

  .لولائيا أوالدفع بالحصانة القضائیة في حقیقته دفع بعدم الاختصاص الوظیفي 

وطني ولیس بعض الفقهاء تنعدم ولایة القضاء ال رأيوعند توافر الحصانة القضائیة في 
ي البعض وفي رأ یحكم بعدم ولایته، أنالقاضي الوطني  مجرد عدم الاختصاص وعلى

                                                             
  .140ص ،المرجع السابق :هاني الرضا)1(
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الاختصاص الدولة القضائي  القضائیة من القیود التي ترد على الحصانة تعتبر الآخر
  .الوطني

في حین یجدها البعض تعبیرا عن قصور ولایة قضاء الدولة عن شمولة بعض 
  .نظرا لصفتهم و احتراما للقانون الدولي العام الأشخاص

بعض الكتاب تشبیه الدفع بالحصانة القضائیة بالدفع بعدم الاختصاص  تقدلقد ان
 واعتبر هذا التكییف خطا ولا یعبر عن المفهوم الحقیقي لفكرة الحصانة القضائیة، لولائيا

تقتضي به قواعد الاختصاص هذا  ام خلافا لمكبعض المنازعات من ولایة المحا إخراجلان 
 أن، كما عن الدفع بعدم الاختصاص الولائي صانة القضائیةیؤكد اختلاف طبیعة الدفع بالح

الوجه المذكور تختلف اختلافا جوهریا عن معاملة  املة الدفع بالحصانة القضائیة علىمع
لتعلقه بالنظام  الأحوالالدفع بعدم الاختصاص الولائي والذي لا یجوز التنازل عنه بحال من 

  .القضاء أمامیتلقاها كل من الدفعین اختلاف المعاملات التي  إلىالعام اظافة 

بحجة  ختصاص الوطني لیس للمحكمة رد دعوىذلك فان من قواعد الا إلى ضافةبالإ
مع الاحتفاظ  المحكمة المختصة على إحالتهاینبغي  إذ یمي،لقخروجها عن اختصاصها الإ

  .للمدعي برسوم الدعوى

التي یحق لها النظر في المحاكم الوطنیة لا تملك سلطة تعیین الجهة  أنفي حین 
 الإحالةلا توجد محكمة وطنیة تقبل هذه  إذ النزاع الذي یكون المبعوث الدبلوماسي طرفا فیه،

  .ىأخر محكمة دولة  مثل هذا النزاع على إحالةالمحاكم الوطنیة لا تستطیع  أنكما 

 علق بسیادة الدولةكانت قواعد الاختصاص الداخلي من النظام العام وتت إذابحیث 
 اعدة تتعارض مع قاعدة التنازل علىن هذه القوغیر معلقة على موافقة طرفي النزاع فإ

الحصانة القضائیة التي تجعل اختصاص المحاكم الوطنیة بالنظر في الدعاوي التي یكون 
سیادة وهذا ما یتعارض و  أجنبیةیخضع تقدیره لدولة  أمرالمبعوث الدبلوماسي طرفا فیها 

عض الدول تنظیم الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي في قوانین الدولة وقد تناولت ب
  .)1(الخ...هولنداالهند،  ،ألمانیاالیونان، : المرافعات ومن هذه الدول هي
                                                             

  :نقلا عن  )1(
http : //www.jiljtrcm/main.  
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  الحصانة القضائیة دفع بعدم قبول الدعوي: ثانیا

 أمامعلیه  الدفع الذي یتقدم به المدعى irrecevabilitéیقصد بالدفع بعدم قبول الدعوي 
لیس له حق مباشرة الدعوي لفقدان  لأن المدعى ماإ وجود الدعوى إنكارالمحكمة ویقصد به 

لسبق  أو لان الطعن في الحكم قدم بعد انقضاء میعاده، أوالصفة  أوالمصلحة  أو الأهلیة
  .ل فیهاالفص

دون الدخول في  الحكم برفض الدعوىوهذا ما یمنع المحكمة من مناقشة النزاع و 
  .موضوعها

القول بان الدفع بعدم قبول الدعوي له طبیعة مزدوجة فهو یتفق مع الدفوع الموضوعیة و 
مرحلة تكون علیها  أيمكن عرضه في وی. الخصومة إجراءاتمن جهة كونه لا یتناول 

بحیث لا یسقط هذا الدفع في حالة مباشرة الدفوع الموضوعیة ما لم یثبت من ظروف  دعوىال
ضمنا ولم یكن متعلقا بالنظام  أوتنازل عن هذا الدفع صراحة  علیه قد المدعى أنالدعوي 

  .العام

وع قد یتفق مع الدفوع الشكلیة لأنه لا یتناول موض ىالدفع بعدم قبول الدعو  أنكما 
نما یتعلق بحق الدعوى   .)1(ذاته الدعوي وإ

مدنیة ات الالدفع بعدم قبول الدعوي في قانون المرافع أحكاموقد اعتبر المشرع الجزائري 
المصلحة والصفة وعدم والخصومة و  الأهلیةومن هذه الشروط  داخلة ضمن شروط الدعوى

  .سبق الفصل في الدعوي والاختصاص

و في حقیقته دفع بعدم قبول الدعوى ن الدفع بالحصانة هأ إلىوقد ذهب بعض الفقهاء 
وع الشكلیة كما هو الحال في الدف ،الخصومة إجراءات لان الدفع بالحصانة لا ینصب على

نما هو الحق موضوع النزا إلىكالدفع بعدم الاختصاص بحیث هذا الدفع لا ینصرف  ع وإ

                                                             
سلامیة قد لكتاب علي الدفع بعدم قبول الدعوى بشروط قبول الدعوى، یري بعض الفقهاء بأن الشریعة الإیطلق بعض ا )1(

 مرجع سابق، ص ، الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، الفتلاوي سهیل حسین: أنظر.ت بنظریة الدفع بعدم قبول الدعوىاخذ
179.  
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هذا الرأي انه بالرغم من اقتراب  أصحابعلیه، بحیث یري  دفع یتعلق بصفة المدعى
 الوطني وقبل الدخول بأساس الدعوى هذا الوجه من الدفع بعدم الاختصاص ىالحصانة عل

 إهمال لقة بالنظام العام بحیث یترتب علىمتعالغیر ن الدفوع الشكلیة كغیره م إبداؤهیجب 
  .ذلك سقوط حق الخصم في الدفع بعدم الاختصاص الوطني

 أساسبالنسبة للحصانة القضائیة فعلي الرغم من دخول المبعوث الدبلوماسي في  أما
قة كما هو الحال هذه القرینة لیست مطل أنمن  بالرغم ،یعد قرینة على تنازله عنها ىلدعو ا

الاختصاص الدولي بحیث یجوز للمبعوث بة للدفع بعدم الاختصاص الوطني و بالنس
  .ىمرحلة من مراحل الدعو  أیةالدبلوماسي التمسك بالحصانة القضائیة في 

الحصانة القضائیة المدنیة لا تتضمن طبیعة  أنمن خلال كل ذلك یمكن القول 
المحاكم  الدفوع الموضوعیة بحیث یجب على أویة مزدوجة فهي لا تدخل ضمن الدفوع الشكل

الشخص المراد مقاضاته  أنالامتناع عن مقاضاة المبعوث الدبلوماسي وذلك بمجرد معرفة 
  .دفعه بعدم قبول الدعوى أوالمحكمة  أمامحضوره  إليیتمتع بتلك الصفة دون الحاجة 

به الدفع بعدم قبول لا یشا الدفع بالحصانة القضائیة أنمن خلال ذلك یمكن القول 
جهة یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالأهلیة اللازمة لمقضاته ومن " الأهلیةفمن جهة  الدعوى

ومن جهة  ول عن الضرر الذي لحق بالمدعىهو المسؤ  كان إذاتصح خصومته " الخصومة"
ي علیه الدعو  أقیمت إذافان المبعوث الدبلوماسي لا یستطیع الدفع بانعدام الصفة " الصفة"

  .التمثیلیة أو الأصلیةبصفته 

 أمامة النظر فیها من جهة عدم سبق الفصل فیها وذلك في حالة ما لم یسبق للمحك أما
یغیر من حقیقة الدفع  ن هذا الدفع لافإ"لعدم الاختصاص  بعدم قبول الدعوي "بالنسبة للدفع

  .نه یتعلق بالاختصاصإف

النظر في القضیة ثم بعد ذلك قررت في حالة صدور قرار من المحكمة وذلك بعدم  أما
المحكمة النظر  عن حصانته في هذه الحالة وجب على حكومة المبعوث الدبلوماسي التنازل

یكون للمبعوث الدبلوماسي حق الدفع بعدم قبول الدعوي وذلك لسبب  أنفي القضیة دون 
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الذي ینهي  ىالدعو مع طبیعة الدفع بعدم قبول  متناقض الإجراءویعتبر هذا  .الفضل فیها
المحكمة التي حكمت بعدم  أمام ىأخر مرة  ىالدعو  إقامةیجوز  النزاع بحیث لا

  .)1(اختصاصها

علیه بحیث لا یجوز  یبرئ ذمة المدعىینهي النزاع و  الدفع بعدم قبول الدعوى أنكما 
تعفي المبعوث  الحصانة القضائیة لا أنفي حین  للسبب نفسه، الدعوى إقامةللمدعي 
الدعوي في محاكم دولة المبعوث  إقامة سؤولیة القانونیة كما یجوز للمدعىي من المالدبلوماس

  .حقه جعة الطرق الدبلوماسیة للحصول علىمرا أوالدبلوماسي 

نما  كما یجوز للمبعوث الدبلوماسي تنفیذ التزامه ودیا وهو بهذا العمل لا یكون متبرعا وإ
یتم جبرا  أنالمطالبة بهذا الالتزام یمكن  أنذمته ،غیر  إبراءیقوم بأداء التزامه من اجل 

في محاكم الدولة المستقبلة غیر جائزة وذلك لاعتبارات فرضها  ىالدعو  إقامةوبوسیلة وهي 
  .القانون الدولي

هذه النظریة لیست عملیة ولا یمكن قبولها لعدم  أنمن خلال كل ما سبق یمكن القول 
  .)2(السائدة ملائمتها مع الواقع وتناقضها مع المفاهیم

  قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنیة ىالحصانة القضائیة استثناء عل: ثالثا

في  أجنبیاالمحاكم الوطنیة تتضمن عنصرا  كان هناك عرض لعلاقة قانونیة على إذا
الاختصاص الدولي  أنبحیث  لاختصاص الدولي للمحاكم الوطنیة،ا هذه الحالة ینشأ

 : نوعین لىإللمحاكم الوطنیة مقسم 

  :اختصاص دولي مباشر: الأولالنوع 

  .مباشرة أمامهاویقصد به صلاحیة المحاكم الوطنیة بالفصل في القضایا التي تعرض 
                                                             

حاكم من یقصد بالامتداد الرضائي لاختصاص المحكمة هو اتفاق طرفي النزاع علي وفع الدعوي امام احدي الم )1(
 ،فس المرجعن ، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي،سهیل حسن الفتلاوي :انظر ،اختصاصها النظر في الدعوى

  . 108ص
  .180 ص  ،مرجع سابقالدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق،  :سهیل حسن الفتلاوي )2(
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   :الاختصاص الدولي غیر المباشر: النوع الثاني أما

وذلك بتنفیذ قرارات المحاكم  الأمروالذي یتضمن صلاحیة المحاكم الوطنیة في 
  .الموجودین في الدولة الأجانب أوق الوطنیین الصادرة بح الأجنبیة

وتتمتع كل دولة بالاستقلالیة في تحدید الاختصاص الدولي لمحاكمها في المنازعات 
الاجتماعیة السیاسیة و  أغراضهاذلك بما یحقق بصورة عامة و  أجنبیاالتي تتضمن عنصرا 

ض القواعد الخاصة بع أن إلا تحدید سیاستها التشریعیة، إلىوالاقتصادیة التي تهدف 
بالاختصاص القضائي الدولي بالمحاكم الوطنیة تخضع لقواعد القانون الدولي العام لكن 

الدولة استبعاد بعض المنازعات من اختصاص محاكمها الوطنیة كالقواعد  ىیتعین عل
ولرؤسائها ولمبعوثیها الدبلوماسیین وكذلك  الأجنبیةالمتعلقة بالحصانة القضائیة للدول 

  .وذلك في حدود معینة الآخرینانب جللأ

في حالة  حتى الأجنبين المحاكم الفرنسیة تختص بمقاضاة في القانون المقارن فإ أما
  .في فرنسا وذلك بشان تنفیذ الالتزامات التي تمت في فرنسا إقامتهعدم 

تنفیذ قرار الحكم  إمكانفي حالة  الأجنبيالمحاكم البریطانیة تختص بمحاكمة  أنكما 
 PRINCIPLE OF EFFECTIVENESS" قوة النفاذ"ي یصدر بحقه وهذا ما یعرف بمبدأ الذ

السلطة الفعلیة  بشأنهاوالذي یقصد به بان المحاكم البریطانیة تختص بالمنازعات التي تملك 
المحكمة  إمكانیةالصادرة منها وعادة ما تكون قوة النفاذ موقوفة علي مدي   الأحكامفي تنفیذ 

  .)1(ىم في الدعو في تبلیغ الخص

 وأجازفي العراق فقد نظم القانون العراقي الاختصاص الدولي للمحاكم العراقیة  أما 
ما نشأ منها خارج  حنيمقاضاة الشخص العراقي عما ترتب بذمته من التزامات  للأجنبي
  :علیه في الحالات التالیة بصفة مدعى الأجنبيمقاضاة  أجازكما  العراق،

  .عراقفي ال الأجنبيوجود  -
  .متعلق بعقار موجود في العراق كان موضوع الدعوى إذا -

                                                             
  .182-180ص ، صسابقالدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق،  مرجع  :سهیل حسین الفتلاوي)1(
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  . ىیتعلق بمنقول موجود في العراق وقت رفع الدعو  كان موضوع الدعوى إذا -
 .في العراق إبرامهعقد تم  ىكان موضوع الدعو  إذا -
 .خارج العراق وكان واجب التنفیذ فیه إبرامهعقد تم  ىكان موضوع الدعو  إذا -

  .قد تم عن حادثة تكون قد وقعت في العراق وىعكان موضوع الد إذا -

الدفع بالحصانة القضائیة یعتبر دفعا بعدم  أن ىإلذهبت  الآراءبعض  أن إلا
الدولة هي الوحیدة التي تقوم بتنظیم  أن الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنیة وباعتبار

لتدخل في هذا جهة ا لأیةاختصاصها القضائي الدولي لمحاكمها الوطنیة بحیث لا یجوز 
حریة  دولي العام علىالدولة وهناك قیود فرضها القانون ال إرادةالتنظیم وذلك جبرا علي 

الدولة في تنظیم اختصاصها القضائي الدولي ومنها القیود المعروفة بالحصانة القضائیة التي 
الدولي من الاختصاص العام  ىفانه یستثن أجنبیایتمتع بها المبعوث الدبلوماسي وباعتباره 

  .للمحاكم الوطنیة

فكرة الحصانة تخرج  أنجل طبیعة الحصانة القضائیة واعتبر وقد انتقد هذا وذلك من أ
عن مفهوم الاختصاص فقواعد الاختصاص تعتبر قواعد داخلیة تتكفل كل دولة بتشریعها 

  .)1(وذلك وفقا لما تقتضیه سیادتها التشریعیة

 أنثابتة فالأصل  أسس لدولي العام تقوم علىفي القانون االحصانة القضائیة  نأحیث 
وذلك بغض  إقلیمهافي  أالمنازعات التي قد تنش زأجالكل دولة سلطة واسعة في القضاء 

سیادتها  مبدأالنظر عن طبیعة النزاع وصفة الخصوم بحیث تستمد الدولة سلطتها هذه من 
نماهذه السلطة غیر مطلقة  أن إلاواستقلالها    .)2(تفرضه قواعد هذا القانونهي مقیدة بما  وإ

نه للمبعوث الدبلوماسي الحق في مواجهة قضاء الدولة المستقبلة وهذا ما ضمنته غیر أ
  .الحصانة القضائیة

                                                             
  .114- 113صص  ،سابقالحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، مرجع  :سهیل حسین الفتلاوي )1(
  .115ص، نفس المرجع :سهیل حسن الفتلاوي )2(
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سلطة الدولة في القضاء  اعتبار الحصانة القضائیة قیدا علىمن خلال ذلك یمكن 
عوث الدبلوماسي من ولایة القانون الدولي العام وذلك عندما تستبعد المب أحكامالذي تفرضه 

نمامحاكمها بحیث لا تفعل ذلك لمجرد رغبتها في تنظیم اختصاص محاكمها  لا تملك  وإ
قواعد الاختصاص  حصانة القضائیة لا تعتبر قیدا علىهذه المنازعات فال إزاءسلطة واسعة 

  .سلطة الدولة في القضاء هي قید على إنماالدولي للمحاكم الوطنیة 

ون الدولي العام وذلك ما یفرض ثابتة في القان أسس قضائیة تقوم علىالحصانة ال أن -1
جل وماسي الحصانة القضائیة وذلك من أبمنح المبعوث الدبل إلزاماالدول جمیعا  على

ة تعتبر هذه القاعد أنهذا الالتزام لا یغیر من حقیقة بحیث  أنتقویة العلاقات غیر 
  :منها أسبابي للمحاكم الوطنیة وذلك لعدة الاختصاص الدول احدي القیود التي ترد على

  :وهما أساسیانذا توفر شرطان إ لائیة لا تمنح للمبعوث الدبلوماسي إالحصانة القضا  - أ

 .أجنبیایكون  أن .1
تنازلت عن  وزلت دولته عن حصانته أتنا إذایتمتع بالصفة الدبلوماسیة ففي حالة ما  أن .2

ما  إذاهمته الدبلوماسیة ففي هذه الحالة انتهت م إذافي حالة ما  والصفة الدبلوماسیة أ
الصفة  إسقاطن لأ الأجنبیةقرر البقاء في تلك الدولة المستقبلة فانه یبقي محتفظا بصفته 

 الأجنبينه یخضع لنفس القواعد التي یخضع لها إالدبلوماسیة لا تجعله وطنیا ومن ثم ف
 :ة وفي هذه الحالة فاننه یخضع لقواعد الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنیومن ذلك فإ

خضوع المبعوث الدبلوماسي لاختصاصها طبقا لقواعد تنازع الاختصاص       ماإ -
 .أمامهاتحسم النزاع المفروض  أنالقضائي الدولي فیكون من اختصاصها 

ما  - ومن  أخرىقد تخرج عن اختصاصها وتكون من اختصاص محاكم دولة  الدعوى نأوإ
  .    الدعوى لیها الامتناع من النظر فيثم ع

 أنتخضع للاختصاص المحلي لكان علي القاضي الوطني  الدعوى أنوالقول لو 
لا اعتبر منكر للعدالة   .یحسم النزاع بغض النظر مكان نشوء الالتزام وإ
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ذا وجد  حسب قواعد الاختصاص  ىأخر تخضع لاختصاص محكمة وطنیة  أنهاوإ
  .یحیلها علیها أنالمكاني و النوعي فعلیه 

المدنیة لیست  الأمورالقضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في  الحصانة -2
بحیث تخضع بعض الدعاوى لاختصاص محاكم الدولة المستقبلة رغم  حصانة مطلقة،

التركات والوصیة وغیرها من سیة، كالدعاوى المتعلقة بالإرث و احتفاظه بصفته الدبلوما
     نون المبعوث الدبلوماسي  الشخصيالدعاوى التي یطبق علیها القاضي الوطني قا

من قبل  الأجنبيتطبیق القانون  أنطبقا لقواعد تنازع القوانین حیث  آخرقانون  أي أو
المحكمة یخضع الدعوى لاختصاص المحكمة الدولیة وینفي عنها صفة الاختصاص 

 .)1(الوطني الذي تلتزم فیه المحكمة بتطبیق قانونها
المبعوث الدبلوماسي لاختصاص محاكم الدولة المستقبلة  وهي الحالة التي یخضع فیها -3

لا تستطیع تنفیذ الحكم الصادر ضده  حصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسيلا فإنها
 .)2(ذلك وافقت دولته على إذا إلاوذلك لكونه یتمتع بالحصانة القضائیة من التنفیذ 

 یعني انه لا تقع علي عاتقه یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة وهذا لا أن -4
نما یخضع لاختصاص محاكم دولته عن  أیة التي یرتكبها في الدولة  الأفعالمسؤولیة وإ

المستقبلة، ولدولته الحق في التناول عن اختصاصها القضائي لمحاكم الدولة المستقبلة 
  .وذلك عن طریق تنازلها عن حصانة المبعوث الدبلوماسي

لقضائیة تبدو وأنها استثناء من قواعد الاختصاص القضائي ذلك فان الحصانة ا وعلى
  :ذلك عدة نتائج منها علىللمحاكم الوطنیة ویترتب 

یتمتع بالحصانة  لا أمامهالمطلوب مقاضاته  الأجنبي أنمن  یتأكد أنالقاضي  على -
 .القضائیة

                                                             
  .112-111مرجع سابق، ص ص  :عاطف فهد المغاریز )1(
موافقة الدولة علي تنفیذ الحكم الصادر ضد المبعوث الدبلوماسي تعتبر من قواعد القانون الدولي الخاص التي لا تجیز  )2(

قة حكومته وصدور قرار من المحاكم الوطنیة یقضي بتنفیذها وهو ما تنفیذ الاحكام الصادرة من محاكم اجنبیة الابعد مواف
  .یعبر عنه بالاختصاص الدولي غیر المباشر
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وى الدع أنمن  یتأكد أنالقاضي  متمتع بالصفة الدبلوماسیة فعلى الأجنبيكان  إذا -
ن لا یتمتع تخرج عن نطاق الحصانة القضائیة وأمن الدعاوى التي  أمامهالمعروضة 

انه یتمتع بها ولكن دولته قد تنازلت  أو إزاءهاالمبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة 
 .)1(عنها

القاضي تخرج عن نطاق حصانة المبعوث الدبلوماسي  أمامكانت الدعوى المعروضة  إذا -
قد  إلیهان الدولة التي ینتمي تدخل ضمن حصانته القضائیة وأ أنها أولك وثبت للقاضي ذ

یقرر اختصاصه فیها وذلك طبقا لقواعد الاختصاص  أنتنازلت عنها فعلیة في هذه الحالة 
 آخرشخص  كأي أصبحوذلك اعتبار لكون المبعوث الدبلوماسي قد ، القضائي الدولي

  .ولي للمحاكم الوطنیةیخضع لقواعد الاختصاص القضائي الد أجنبي
قد تخرج عن نطاق اختصاص القاضي وذلك طبقا لقواعد  ىكانت الدعو  إذافي حالة ما 

یمتنع من  أنالقاضي  في هذه الحالة على الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنیة،
في هذه الحالة لا یخضع للاختصاص القضائي  الأجنبي أنالنظر في هذه القضیة باعتبار 

 .ي للمحاكم الوطنیةالدول
كانت تخرج عن  إذاقد یمنع القاضي الوطني من النظر في الدعوى وذلك في حالة ما  -

نطاق اختصاصه الدولي وذلك في حالة كون الدعوى قد خرجت عن نطاق حصانة 
  .)2(دولته قد تنازلت عنها أن أوالمبعوث الدبلوماسي 

  

  

                                                             
  .117-116صص  سابق، مرجع  الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، :سهیل حسین الفتلاوي )1(
 .32-31مرجع سابق، ص ص :موسى واعلي بكیر )2(

لتنازل عن الحصانة القضائیة التي یتمتع بها اعضاء لبعثتها الدبلوماسیة لان هذه الحصانة كما یجوز للدولة الاجنبیة ا -
قد تقررت لكل واحد من هؤلاء باعتباره ممثلا لدولته ولذلك یعتبر الشخص المتمتع بالحصانة القضائیة انه قد تنازل 

فسه موضوعا ولم یتمسك بحصانته ضمنیا عن التمسك بالدعوى اذا حصر امام المحكمة كمدعى علیه ودافع عن ن
القضائیة خلال كافة مراحل الدعوي قد اظهر رغبته في التنازل عن التمسك بها او في حالة ما اذا كان مدعیا امام 
محاكم الدولة المعتمد لدیها ،حیث یجوز لخصمه الادعاء علیه بالتقابل في الدعوي نفضها ،انظر سمیر بالي فرنات 

  .36ص ،2005،  1منشورات الحلبي الحقوقیة الطبعة ،الحصانة الدبلوماسیة 
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  لمبعوث الدبلوماسينطاق الحصانة القضائیة المدنیة ل: الفرع الثاني

لقد ظل المبعوث الدبلوماسي یتمتع بحصانة قضائیة مطلقة وشاملة سواء كان ذلك في 
قر العرف هذا القرن التاسع عشر وقد أ أواخرحتى  الإداریةالمدنیة و  أمالمسائل الجنائیة 

  .)1(غلب الدول في تشریعاتها منذ القرن السابع عشرسجلته أالمبدأ و 

لدول في تطبیقاتها حول تحدید نطاق الحصانة القضائیة المدنیة فمن لذلك فقد اختلفت ا
الدول من ترى بعدم ضرورة منح المبعوث الدبلوماسي الحصانة القضائیة في المسائل 

ضرورة  ومن الدول من ترى )2(غیر الرسمیة أوالرسمیة  بأعمالهالمدنیة سواء ما تعلق 
صة للمبعوث الدبلوماسي فتمنحه الحصانة في الخا الأعمالالرسمیة و  الأعمالالتمییز بین 

دون الثانیة وهذا ما یسمى بالحصانة القضائیة المقیدة ومن الدول من تمنح  الأولىالحالة 
  .)3(وبصفة مطلقة أعمالهالحصانة القضائیة المدنیة للمبعوث الدبلوماسي في كل 

  :یلي نعالج ذلك وفقا لما فإنناوبناءا علي ذلك 

  .راف بالحصانة القضائیة المدنیةعدم الاعت: أولا

  .الحصانة القضائیة المقیدة: ثانیا

  .الحصانة القضائیة المطلقة: ثالثا

  عدم الاعتراف بالحصانة القضائیة المدنیة: أولا

لم یستقر العرف الدولي على منح الحصانة القضائیة المدنیة للمبعوث  الأمرفي بدایة 
علیه وهو منح المبعوث الحصانة القضائیة في الدبلوماسي وذلك بخلاف ما تم الاتفاق 

                                                             
  .552ص ،مرجع سابق :علي حسین الشامي )1(
  .118ص ،سابقالدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق،  مرجع  :ن الفتلاويسهیل حسی)2(
  .31ص  مرجع سابق، :موسي واعلي بكیر )3(
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خضوع المبعوث  على الأوروبیةالعمل في بعض الدول  ، فقد جرى)1(المسائل الجزائیة
  هذه الحصانة تخالف العدل والقانون الطبیعي أنلاختصاص محاكمها بحجة  الدبلوماسي

بلوماسي من لدالمبعوث ا 1732قد حرم القانون الاسباني الصادر في حزیران : فمثلا
القانون یخالف العدل و  إنماهذه الحصانة  القانون الذي یمنح أن أساس الحصانة المدنیة على

  .)2(الطبیعي

في  إلاالحكومة البریطانیة لم تعترف بالحصانة القضائیة المدنیة بصورة رسمیة  أنكما 
لدیون لعدم دفعه ا   demalitoveالسفیر الروسي في لندن  عندما قبض على 1708عام 

  .)3(الكائنة بذمته لمصلحة بعض التجار الانجلیز

عدم  جرى التطبیق العملي في السابق علىفقد  الأمریكیةالولایات المتحدة  أما
في الولایات  الأجانبالاعتراف بالحصانة القضائیة المدنیة بالنسبة للمبعوثین الدبلوماسیین 

بعض المحاكم السویسریة  أیدتخارج وقد ولمبعوثیها الدبلوماسیین في ال الأمریكیةالمتحدة 
ضد رئیس البعثة المصریة في برلین  ل ذلك فقد رفعت سیدة سویسریة دعوىهذا الاتجاه ومثا

الذي دفع رئیس البعثة بالحصانة القضائیة  الأمر ،مقر البعثة إیجاروذلك بشان  1960عام 
 أعمالیعتبر من  الإیجارقد ع أنبحجة  الأمرالمحكمة الفیدرالیة العلیا رفضت هذا  أنغیر 
  .)4(السلطة العامة التي تخرج من ولایة القضاء أعمالولیس من  الإرادة

وبریطانیا لم تقر بالحصانة  الأمریكیةالاتفاقیة المبرمة بین الولایات المتحدة  أنكما 
لیتها المدنیة بعقود تامین تغطیة مسؤو  أوجبتالقضائیة المدنیة للمبعوث الدبلوماسي والتي 

                                                             
(1)Mario Giuliano-les relations et immunités diplomatiques recueil des cours de l’académie de 
droit international -1960 VOL 2 TOME 100 P86 

  .32ص مرجع سابق، :موسي واعلي بكیر )2(
(3)John Alderson Foote : Privat international law. Sweet and Maxwell .l.london 1925p210. 

  .33مرجع سابق، ص  :موسى واعلي بكیر )4(
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شركة  م حیث تتولىتضمن دفع التعویضات للمتضررین عن الحوادث المرتكبة من قبله
  .)1(من هذه الاتفاقیة 05یضات وذلك طبقا لنص المادة التامین دفع تعو 

المتعلقة بوظیفة المبعوث  الأعمالفقد میز بین  1901المرسوم المصري سنة  أما
  .ویمنعها للثانیة ها فیمنح الحصانة القضائیة للأولىالخارجة عنالدبلوماسي و العمال 

اللوائح المترتبة على ضمن القوانین و  1937المرسوم المصري الصادر عام  ىلغوقد أ
الذي جاء خالیا  1937 آذار 8المؤرخ في " مونترو"في مصر اثر اتفاق  الأجانب امتیازات

التي تتضمن خضوع المادة الثانیة منه و  إلاتتضمن الحضانة القضائیة،  أحكام أیةمن 
الجنائیة مع مصري خاصة في القضایا  المدنیة و التشریع ال إليالمقیمین في مصر  الأجانب

  .)2(القانون الدولي العام أحكاممراعاة في ذلك 

العربیة لم تعترف  حتىو  الأجنبیةغالبیة الدول  أنسبق یمكن القول  من خلال كل ما
معظم القضاء والفقه والتشریعات الدولیة قد اعترفت  أنالمدنیة رغم بالحصانة القضائیة 

هذه الدول لم تعترف بها بشكل  أنبالحصانة القضائیة المدنیة للمبعوث الدبلوماسي بحیث 
وفي یومنا الحالي نجد  1961بعد صدور اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  إليرسمي 

  .ثر خاصة بعد نفاذ اتفاقیة فییناحتى أنه لا نكاد نجد له أ ل وب هذا الاتجاه بدأ في تراجع ،

  الحصانة القضائیة المدنیة المقیدة: ثانیا

الحصانة المدنیة المطلقة  مبدأالدول في التراجع عن  بدأتمع نهایة القرن التاسع عشر 
لا علاقة الیة تعاهدات تجاریة ومتصرفات و  إبرام إلىعدد كبیر من الدبلوماسیین  أقدمبعدما 

ختصاص تخضع لا الأعمالماسیة فجمیع المنازعات الناشئة عن هذه لها بالمهام الدبلو 
سبیل الاستثناء  الحصانة القضائیة قد تقررت على أن أساس محاكم الدولة المستقبلة على

                                                             
جمیع السیارت و الطائرات و :"و بریطانیا علي مایلي الولایات المتحدة الأمریكیةمن الاتفاقیة المبرمة بین  5 نصت مادة)1(

الزوارق الممتلكة من طرف الدولة الموفدة و المستعملة من قبل القنصلیة او الممتلكة من قبل موظف او مستخدم دبلوماسي 
خص الثالث وان اي ادعاء في حدود هذه العقود یعتبر عائدا لعقد یجب ان تغطي بعقود ضمان كافیة ضد الاضرار للش

  ."یتضمن مسؤولیة في دعوى مدنیة
  .55ص ، 1963، 19ملحق المجلة المصریة للقانون الدولي رقم ،القضائیة للدولةالحصانة  :فؤاد عبد المنعم ریاض)2(
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 أداءجله وهي تمكین المبعوث الدبلوماسي من أما وضعت من  ىلا تتعد أنبحیث یجب 
  .)1(ه ممكنوج أكمل واجبه على

القرن التاسع  أواخرمنذ  بدأتوقد ساهمت في ذلك معظم المجامع العلمیة الدولیة التي 
من ذلك  ىمن القضاء المدني ویستثن الإعفاءتقیید  مبدأعشر تقرر في مشروعات قوانینها 

  .)2(الإعفاءمن هذا  الأعمالبعض 

حیث نص في المادة  بدأالماقر معهد القانون الدولي في اجتماعه ذلك  1895ففي عام 
لا یجوز التمسك بالحصانة القضائیة المدنیة في حالة المقاضاة بسبب التزامات : "منه 16

بجانب مهامه الدبلوماسیة  اسي خلال قیامه بممارسة مهنة أخرىتعاقد علیها المبعوث الدبلوم
ة ومنها دعاوي في البلد المعتمد لدیه كما لا یجوز التمسك بهذه الحصانة في الدعاوي العین

هذا المال عقارا  أكانالحیازة الخاصة بمال موجود في الدولة المعتمد لدیها الدبلوماسي سواء 
  .)3("منقولا أو

من القضاء  الإعفاء أنفقد قرر هذا المعهد في اجتماعه بنیویورك  1929في سنة  أما
  :من الحالات التالیة الإعفاءلا یشمل  الإقلیميالمدني 

الدولة  إقلیموماسي في عوى تتعلق بأموال عقاریة یملكها المبعوث الدبلكانت الد إذا -
 .المستقبلة

ما یشابهها والتي قام بها المبعوث  أوتجاریة  أعمالكانت الدعوى ناشئة عن  إذا -
 .یكون لها علاقة بمهام وظیفته أنالدبلوماسي لحسابه الخاص دون 

                                                             
في فرنسا مغادرتها دون   landgraveسفیر   wrechعندما اراد البارون  1771فقد اخذت بذلك المحكمة الفرنسیة عام  )1(

الایفاء بدیونه الكثیرة ولما بلغ عنه دائنوه الحكومة الفرنسیة ووجدت دعواه صحیحة اصدرت اوامر بمنع تسلیم جواز سفره 
وعند ذلك احتج السفیر علي ذلك لكن الملك  لویس الخامس عشر رد علي ذلك باه لابد من الحفاظ علي الحصانات 

لمرتبطة بالصفة المقدسة للسفیر وان الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي ترتبط بشكل مباشر مع ممارسة لوظائفه ا
، محاضرات في القانون الدبلوماسي مستشهدا بذلك اراء بعض الكتاب وعمل بعض الدول انظر سهیل حسین الفتلاوي

  .36ص ، 2010فة للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة الأولى، والقانون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة الجرش، دار الثقا
  .36ص جع سابق،ر م :علي بكیرواموسي  )2(
  .1896-1895من مشروع القانون الدولي العام  16المادة )3(
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قضاء الدولة  إلىالمبعوث نفسه  تقدم بها أصلیة كانت الدعوى متفرعة من دعوى إذا -
  .باعتباره مدعیا 

ولقد كانت وجهة نظر الدول الغربیة بصورة رسمیة للجنة القانونیة التي كلفت من قبل 
  .)1(المتحدة وذلك بتدوین القوانین الخاصة بالحصانات الدبلوماسیة الأممعصبة 

اء في الدول الغربیة اتجاه الفقهاء بدأ یمیل بوضوح شدید وكذلك القض أنمن الملاحظ 
خاصة بعد ظهور نظریة  الإداريمن القضاء المدني و  الإعفاءنحو تقیید  ا.م.خاصة و

المتحدة  الأممالمصلحة الوظیفیة كأساس لمنح الحصانة الدبلوماسیة وعندما شرعت منظمة 
 تها لهذاالقانونیة التي أنشأبتدوین قواعد القانون الدولي الدبلوماسي من خلال اللجنة 

الدول  رأيالخصوص وبعد دراستها لمعظم المشاریع التي اقترحها الفقهاء وبعد استطلاع 
المطلق من  الإعفاء بمبدأ الأخذالمتحدة بعدم  الأممقررت لجنة القانون الدولي التابعة لهیئة 

  .)2(المدني الإقلیميالقضاء 

روعها المقدم من مش 29المتحدة استثناءات وردت في المادة  الأممحیث وضعت هیئة 
  :یلي ما و التي نصت على 31اقیة في المادة والذي اعتمدته الاتف 1961لمؤتمر فیینا لعام 

یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة ضد الاختصاص القضائي الجنائي للدولة  -1
فیما عدا  الإدارينة ضد الاختصاص القضائي المدني و المضیفة و یتمتع كذلك بالحصا

  :الحالات التالیة

الدولة المضیفة ما لم تكن حیازته له  إقلیمالدعاوى العینة المتعلقة بعقار خاص كائن في   -أ 
 .البعثة لأغراضبالنیابة عن الدولة الباعثة وذلك 

موصى  أووارث  أومدیر  أوالدعاوى المتعلقة بمیراث یكون المبعوث داخلا فیها كمنفذ   -ب 
 .بة عن الدولة الباعثةله وذلك بوصفه شخصا عادیا وباسمه الخاص لا بالنیا

تجاري یمارسه المبعوث الدبلوماسي في الدولة  أونشاط مهني  بآيالدعاوى المتعلقة   -ج 
 .المضیفة خارج نطاق مهامه الرسمیة

                                                             
  .148- 145صص  ،الجزء الثاني 1956قرار لجنة القانون الدولي للامم المتحدة في كتابها السنوي لعام  )1(
  .37ص ،سابقمرجع  :رموسي واعلي بكی )2(



 أنواع الحصانة القضائیة وآثار التنازل عنها:                               الفصل الثاني
 

64 

 .الشهادة كشاهد بأداءلا یكون المبعوث الدبلوماسي ملزم  -2

في  اردةفي الحالات الو  إلاالمبعوث الدبلوماسي  إزاءتنفیذیة  إجراءاتیجوز اتخاذ  لا -3
التنفیذي  الإجراءیكون  أن من هذه المادة وعلىمن الفقرة الأولى ) ج(،)ب(،)أ(البنود 

  .مسكنه أویتم دون المساس بحرمة شخصه  أنالمعني یمكن 

یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المضیفة من خضوعه  يلا تعفي الحصانة الت
  .)1(لقضاء دولته

 بالحصانة القضائیة المطلقة في المسائل أخذتقیة فیینا قد اتفا أنوبذلك یمكن القول 
التي قیة الاستثناءات السالفة الذكر و الاتفا أوردتفقد  الإداریةو المسائل المدنیة  أماالجنائیة 

  .یخضع بمقتضاها المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني المحلي للدولة المضیفة

التي یقوم بها المبعوث  الأعمالت بین اتفاقیة فیینا قد میز  أن أیضاویمكن القول 
  التي یقوم  الأعمالوظیفته الرسمیة وبین  إطارالدبلوماسي بصفته الخاصة والشخصیة خارج 

  .)2(لأحكام القضاء المدني المحلي الأولى أخضعتبها بالنیابة عن دولته و 

 1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  3الفقرة  32وقد نصت المادة 
الشخص المتمتع بالحصانة القضائیة بموجب  أولا یحق للمبعوث الدبلوماسي :"...بقولها
طلب عارض یتصل  لأيالاحتجاج بالحصانة القضائیة بالنسبة  ىدعو  أیة أقام أن 37المادة 

  .)3(" الأصليمباشرة بالطلب 

                                                             
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  31نص المادة )1(
ان اعفاء المبعوث الدبلوماسي من لبقضاء الجنائي المحلي اعفاءا تاما لایرد علیه اي استثناء لا یكون كذلك فیما یتعلق )2(

ب من تلقاء نفسه في الخضوع لهذا القضاء باللجوء الیه بالقضاء المدني او الاداري حیث ان المبعوث الدبلوماسي قد یرغ
او قد یؤدي بعض اوجه نشاط المبعوث الدبلوماسي ال تقریر اختصاص هذا القضاء دون ان یكون في ذلك مساسا بما 

  .768ص مرجع سابق، انظر صلاح الدین عامر،. ینبغي ان یتوافر له من استقلال
  1961قات الدبلوماسیة لسنة من اتفاقسة فیینا للعلا 32المادة )3(
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المقیدة في  الحصانة القضائیة أیدت 1928من اتفاقیة هافانا لعام  24المادة  أنكما 
تغادر  حتىفي حالة وفاة فان عائلته تظل متمتعة بالحصانات لمدة معقولة "المدنیة  الأمور
  .)1("الدولة

د شخص عادي ض ىقام الممثل الدبلوماسي في الدولة المضیفة دعو  إذابحیث انه 
یها بعض القضایا المتعلقة المحكمة یشیر ف أماماعتراضیة  فتقدم هذا الشخص بدعوى

بعین الاعتبار الحصانة القضائیة للمبعوث  تأخذ أنفلیس للمحكمة  الأصلیة عوىبالد
  .الدبلوماسي

ن الحمایة التي بأ" "اشرف محمد عبد االله غرایبیة" وفي هذا الخصوص یقول الدكتور
تصرفات  على الإقدام اسي هي التي شجعت الكثیر منهم علىیخضع لها المبعوث الدبلوم

 الأعمالمهم الدبلوماسیة في الدولة المستقبلة ومثال ذلك مزاولة بعیدة كل البعد عن مها
برامالتجاریة وعقد الصفقات  حاجات لیست  إشباعجل عقود بغرض الربح وذلك من أ وإ

 منها فعل محسوس لدى الإكثاردیة وقد كان لمثل هذه التصرفات و مقتضیات الحیاة العا
بالنسبة  الإقلیميكامل من القضاء المدني الكثیر من الدول التي كانت تطبق مبدأ العفو ال

خراجتمیل نحو تقیید هذا العفو و  بدأت، حیث وثین الدبلوماسیینللمبع التصرفات المتقدمة  إ
  .)2("من نطاقه

 الأعمالن مشكلة الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي تخص من هذا المنطلق فإو 
شكلة حول الجهة التي أخرى تثور مهة التي یمارسها المبعوث باعتباره شخصا مدنیا ومن ج

المبعوث  إلیهان البعثة التي ینتمي قلنا بأ فإذا ،خاص أون العمل المرتكب هو رسمي تقرر بأ
علیها عمال ممثلها وتضفي تغطي على أ أننها دبلوماسي هي التي تقرر ذلك فمن شأال

ي هذه الحالة یمكن كانت المحاكم المحلیة هي التي تقرر ذلك فف إذا أماسمیة الصفة الر 
  .لتعسفظهور مخاطر ا

                                                             
  .1928من اتفاقیة هافانا لعام  24المادة  )1(
  .40ص ،سابقمرجع  :موسي واعلي بكیر )2(
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یوال مصدر نزاع  خذ به بالنسبة لحصانة الموظفین الدولیین ماالتمییز الذي أ أنكما 
  .)1(بین دول المقر والمنظمات الدولیة

التي یمارسها  الأفعالالتمییز بین  أنلقد وجدت عدت انتقادات لهذه النظریة منها 
ضفاءیة والتي یمارسها بصفته الخاصة و مالمبعوث الدبلوماسي بصفته الرس  الحصانة إ
دون الثانیة وهذا یعني عدم اعتراف  الأولىالتصرفات  القضائیة للمبعوث الدبلوماسي على

اتصف المبعوث الدبلوماسي  إذابالحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي ففي حالة ما 
التي یمثلها وما یصدر من  دولته إليتنسب  أنیجب  الأفعالبالصفة الرسمیة فان هذه 

  .تتحملها دولته أنمسؤولیة عن تصرفاته یجب 

المحاكم  أمامتتمتع بالحصانة القضائیة  الأجنبیةن الدول إوطبقا لقواعد القانون الدولي ف
ن الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي عن فإ الأساسهذا  ىوعل الأجنبیة

المحاكم  أمامالحصانة القضائیة التي تتمتع دولته  الأمراقع تصرفاته الرسمیة هي في و 
دامت  بها المبعوث الدبلوماسي لذاته ما ولیست الحصانة القضائیة التي یتمتع الأجنبیة

  .)2(تصرفاته الخاصة خارج نطاق الحصانة القضائیة

  الحصانة القضائیة المدنیة المطلقة: ثالثا

منح المبعوث الدبلوماسي الحصانة القضائیة ضرورة  إليلقد ذهب اتجاه من الفقه 
المدنیة المطلقة وذلك نتیجة للانتقادات الموجهة للنظریتین السابقتین وذلك سواء من ناحیة ما 

جل القیام بوظیفته بشكل صحیح الخاصة وذلك من أ بأعماله أوالرسمیة  بأعمالهتعلق 
 أنواعوبدون تمییز بین  لآخرینا أعضائها أووبدون تفرقة بین رئیس البعثة الدبلوماسیة 

نتائج حریة التصرف التي  الحصانة القضائیة هي إحدى أن باعتبارالحصانات القضائیة 
  .)3(سیادة الدولة المستقبلة لمبدأدا رها للمبعوث الدبلوماسي وذلك تأیییجب توفی

                                                             
  127ص ،سابقالحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، مرجع  :سهیل حسین الفتلاوي)1(
  .127ص ،مرجع سابق :سهیل حسین الفتلاوي)2(
  .188ص  مرجع سابق، :علي صادق أبو هیف)3(
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 فقد قرر القضاء الانجلیزي عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المحلي الجنائي
الحصانة القضائیة المدنیة المطلقة للمبعوث الدبلوماسي  أیدالقضاء الفرنسي فقد  أماوالمدني 

الخاصة، فقد  أعمالهالرسمیة و  أعمالهواعتبرت هذه الحصانة وحدة لا تتجزأ فلا فرق بین 
  .قررت خضوع الدبلوماسیین للقضاء المحلي في الحالة الثانیة

ضد مستشار السفارة  1891غیابیا في عام  درجة حكما أولالمحكمة  أصدرتفقد 
 أن إلان یدفع للمدعي دینا علیه خاص بشؤون مسكنه، بأ ألزمتهالبلجیكیة في باریس و 

ن خضوع الدبلوماسي للقضاء ذلك الحكم حیث جاء في قرارها بأ ألغتمحكمة النقض قد 
له متناسیا عن الذي یجع الأمرملاحقته من قبل دائنیه  إلىدي ؤ المدني في هذه الحالة ی

البرتغال وهولندا و  ألمانیاا وفي .م .الو القیام بمهامه الرسمیة وهو ما استقر علیه العمل في
  .)1(ایطالیا وغیرها من الدول الغربیةواسبانیا والنمسا و 

التي یقوم بها  الأعمالالحصانة المدنیة المطلقة في جمیع المسائل و  مبدأولقد ساد 
  :لدولة المعتمد لدیها ویرجع الفقهاء تبریر ذلك لسببین هماالمبعوث الدبلوماسي في ا

ومحل  أمدهامؤقتة مهما طال  إقامةالمبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمدة لدیها  إقامة -
لذلك  الأصليومقره  الأصليباعتبارها وطنه ) الدولة المعتمدة(الثابت هو دولته  إقامته
 .قضاء دولته أمامیقاضي ویحاسب  أنیجب 

هیبته المستمدة من هیبة  فظة على استقلاله وعلىطبیعة العمل الدبلوماسي تقتضي المحا -
  .)2(واستقلال الدول المعتمدة

هذه النظریة تعتبر من اسلم النظریات وذلك لما تضمنته من ضمانات  أنبالرغم من 
ة دون مهامه ووظیفته بصورة جلیة وكامل أداء لمبعوث الدبلوماسي مما یساعده علىواسعة ل

في نفس  أنها إلاسمعة دولته  إلىمعینة تسيء  أفعالیتعرض لاحتمال اتهامه بارتكاب  أن
احتمال تعسف المبعوث الدبلوماسي في استعمال هذه الحصانة مما  إلىالوقت قد تؤدي 

                                                             
  .35- 34ص ، صسابقمرجع  :موسي واعلي بكیر )1(
  .188ص ،مرجع سابقالقانون الدبلوماسي،  :علي صادق ابوهیف )2(
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تخوف البعض من التعامل معه وذلك خشیة من النتائج التي قد تترتب علي  إليیؤدي 
  .الحصانة المطلقة

  بالشهادة أداءالمبعوث الدبلوماسي من  إعفاء: رع الثالثالف

یتمتع : "علي أنه  2فقرة  31في المادة فقد نصت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 
المبعوث الدبلوماسي غیر ملوم  أنمما یعني " الشهادة أداءالمبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من 

 أیةحضوره في  أوبالشهادة  الإدلاءجل ك من أقضاء الدولة المستقبلة وذل أمامبالمثول 
مدنیة مهما كانت  أمبأیة معلومة مهما كانت القضیة جنائیة  جل الإدلاءقضیة كشاهد من أ

  .)1(تأثیرها علي قرار المحكمة تلك المعلومة ومدى أهمیة

ذات  أوكانت جهة التحقیق سواء ذات طبیعة سیاسیة  أيحیث جرى العمل الدولي 
ئي محض فالموظف الدولي الذي یتمتع بالحصانة القضائیة یكون من حقه اختصاص قضا

  .)2(جهة أیة أمامبالشهادة  الإدلاءیمتنع من  أن

 كان من حق المبعوث الدبلوماسي رفض المثول إلى إذانه في هذه الحالة یمكن القول أ
 لامتناع عنافه في استعمال الحق و ن ذلك لا یبرر تعسالمحاكم الوطنیة للدول المضیفة فإ

الحق وتحقیقا للعدالة في  إظهار إلىن ذلك یؤدي كان من شأ إذابالشهادة خاصة  الإدلاء
لو رفضت ذلك  حتىبالشهادة  للإدلاءاستدعائه  إمكانیةثبت الواقع العملي قد أ أنحین 

  .)3(الدول المعتمدة

 على 1929قانون الدولي العام لسنة من قرار المعهد ال 17فقد نصت المادة 
 أمامبالشهادة  الإدلاءیرفضوا  أنالدین یتمتعون بالحصانة القضائیة  الأشخاصیستطیع :"انه

                                                             
، فرع قانون علي شهادة الماجستیر في القانون المبعوث الدبلوماسي، مذكرة من اجل  الحصول: محمودي محمد لمین )1(

  .115ص 2008-2007 دبلوماسي، جامعة الجزائر،
  .247ص مرجع سابق، :هاني الرضا  )2(
  .27ص سابق،مرجع  :شادیة رحاب )3(
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، ما لم یطلب منهم ذلك بالطرق الدبلوماسیة فیؤدّونها في مقر البعثة المحاكم للدولة المضیفة
  .)1("قاضي منتدب لهذه الغایة أمام

یمكن "یلي  ما على والتي تنص 1928ة هافانا لعام من اتفاقی 21المادة  أما
المحاكم  أمامیرفضوا الحضور كشهود  أنالمتمتعین بالحصانة القضائیة  للأشخاص

  .)2("المحلیة

المحاكم المحلیة من المسائل  أمامالشهادة  أداءالمبعوث الدبلوماسي من  إعفاءفمسألة 
 المتصلة مباشرة بالحصانة الشخصیة وبالحصانة القضائیة التي یتمتع بها وفي هذا

هناك عدة صعوبات تواجه المبعوث الدبلوماسي وقد تحول " فیلیب كابیه"الخصوص یقول 
  :ومن هذه الصعوبات هي )3(محاكم الدولة المعتمدة إليدون اللجوء 

یلاحظ  أنمن الممكن  حیثالمبعوث الدبلوماسي  إقامةالقانون الصالح لتمدید محل  أن -
الذي یقیم فیه الدبلوماسي وهذا ما نصت تشریع الدولة المعتمدة كقانون صالح للمكان 

  .)4(1929من معهد القانون الدولي لعام  9علیه المادة 

برم في الخارج حیث انه أفسخ التعهد الذي  أومن الصعوبات التي تتعلق بحالة الجرم 
ن التشریع كان هناك قانون صالح فلا یستطیع التشریع الخارجي الفصل في الدعوى لأ إذا

  .)5(بعضها لمحلي غالبا لا یعاقب علىا أوالداخلي 

ومن  1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  أنومن خلال ذلك یمكن القول 
 إلا الشهادة، أداءالمبعوث الدبلوماسي من  إعفاءمنها والتي اعتمدت مبدأ  31خلال المادة 

بمجموع من  أدىالذي  الأمر، لي لم تعین المحكمة الصالحة لذلكالاتفاقیة بنصها الحا أن
تعیین المحكمة  مبدأفاقتراح تشریعها وذلك بما یتلاءم مع  الأخذعدم  على الإصرارالدول 

                                                             
  .1929من قرار معهد القانون الدولي العام لسنة  17المادة  )1(
  .1928من اتفاقیة هافانا لعام  21المادة  )2(
  .118ص ، مرجع سابق :یوسف حسن یوسف )3(
  .1929من معهد القانون الدولي لعام  9المادة  )4(
  .26ص سابق،مرجع  :سي واعلي كبیرمو  )5(
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الدبلوماسیین في الدولة جل النظر في جمیع المخالفات المرتكبة من قبل الصالحة وذلك من أ
  .المعتمدة

  الإداريالحصانة من القضاء : الفرع الرابع

المبعوث الدبلوماسي من جمیع الدعاوى  إعفاء الإداريء تعني الحصانة من القضا
جل لمعتمد لدیها محاكمة المبعوث من أالتي تقام ضده فلا یجوز لمحاكم الدولة ا الإداریة

  .)1(ارتكاب مخالفة

 الأمنة بقواعد المرور وحوادث السیر و وتكمن هذه الاختصاصات المخالفات المتعلق
الدبلوماسیین  إلزامالسلطة المختصة في الدولة المستقبلة من ذلك لا یمنع  أنالعام بالرغم من 

لزامهم بالتامین عل إجازاتن یملكوا ویحملوا أب راتهم تأمینا شاملا وذلك حرصا سیا ىالسیاقة وإ
ین قد یتعرضون لحادث المقیمین في بلدهم و الذ الأجانب أوحقوق وحیاة مواطنیهم  على

  .)2(حد الدبلوماسیینسیر من قبل أ

من اتفاقیة فیینا  31المادة  أشارتجانب الحصانة ضد الاختصاص المدني فقد  ىلإف
 "للدولة الموفد الیها الإداريیتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة ضد الاختصاص "انه  على

القواعد التي تقرها المحاكم تشمل كافة اللوائح و  أمامحصانة المبعوث  أنومعني ذلك 
  .)3(سلامة الدولة وأمنها من أجل المحافظة على إلیهالة الموفد السلطات المحلیة في الدو 

 ىإلولوائح البولیس مجموعة من القواعد التي تهدف  الإداریةفقد تضم اللوائح 
  .السلامة العامة داخل الدولةام العام والسكینة والطمأنینة و المحافظة علي النظ

                                                             
  .120-119صص  سابق ،مرجع  :یوسف حسن یوسف )1(
  .125سابق ،صمرجع  :ثامر كامل محمد )2(
  .347ص ،1999عمان  مطبعة عدنان عبد الجابر، الدبلوماسیة و القانون الدبلوماسي ، :خالد حسین الشیخ )3(
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من یوجد في  دون استثناء علىلح العام وتطبقها حیث هناك قیود تفرضها الدولة للصا
حتى یحافظ  الأنظمةیلتزم المبعوث الدبلوماسي باحترام هذه اللوائح و  أن الأهمیةومن  إقلیمها

  .)1(امتداد الحصانات والامتیازات له علي حرمة ذاته وعلى

تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات والامتیازات  أنومن ذلك یمكن القول 
 الآمننادا لمقتضیات وظیفته مرهون بالمقابلة وهو احترام مقتضیات الدبلوماسیة وذلك است
 أنوهذا ما یتفق مع اتجاه العمل الدولي المعاصر فلا غریب  إلیهاالوطني للدولة الموفد 
ن الحصانات را للتعدیل في قواعد مستقرة في شأالوطني مبر  الأمنتتخذ الدول من مدرك 

  .عتبارات محلیةوالامتیازات الدبلوماسیة وتطویعها لا

النظریات القانونیة السالفة الذكر نجد نظریة مقتضیات الوظیفة هي  إلىلذلك فبالرجوع 
العمل وكذلك فمضمون هذه النظریة  أغراضقبولا وانسجاما مع الواقع ومع  الأكثرالنظریة 

في حالة خروج المبعوث الدبلوماسي عن  أمنهایعطي للدولة المستقبلة الحق في حمایة 
  .)2(اق وأغراض العمل الدبلوماسي للقیام بأفعال ضارة تخل بأمن الدولة المستقبلةنط

ن الاستناد لهذه النظریة یحقق التوازن بین الحصانات والامتیازات التي یتمتع لذلك فإ
  .إلیهابها المبعوث الدبلوماسي وامن الدولة الموفدة 

  المطلب الثاني

  الجنائیةالحصانة القضائیة 

ئج الحصانة القضائیة هو عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء نتا أهممن 
حیث تعتبر الحصانة الجنائیة مظهرا من مظاهر الحرمة  الجنائي في الدولة المستقبلة،
  .)3(الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي

                                                             
  .116ص سابق،مرجع  :عاطف فهد المغاریز)1(
  .63-62ص ص ،نفس المرجع :هد  المغاریزعاطف ف)2(
  .174ص ،سابقمرجع  :ي الملاحدفا )3(
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القبض والحبس والمحاكمة  إجراءاتتتخذ  أن إلیهاالسلطات الدولة الموفد  أجیزلو ف
یقاع العقوب مجرد  أودهم مة من أحات ضد المبعوثین الدبلوماسیین في حالة وقوع جریوإ

وبالتالي عدم تمكنهم  إلیهالأصبحوا تحت رحمة الحكومات الموفدین  ،الاشتباه به في ذلك
  .)1(من احتفاظهم باستقلالهم للقیام بمهامهم

حیث لا فالحصانة الجنائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي هي حصانة مطلقة ب
بلوماسي بواسطة معاقبة المبعوث الد أوظرف محاكمة  أيوتحت  إلیهایحق للدولة الموفد 

لقواعد المتعلقة بالنظام العام فضلا عن ذلك فان هذه الحصانة تعد من ا ،محاكمها الجنائیة
  .)2(بالتالي فهي ضروریة للمحافظة علي العلاقات السلیمة بین الدولو 

كان المبعوث الدبلوماسي یتمتع بالحصانة القضائیة  إذا نهومن ذلك یمكن القول أ
ن المشكلة قد تثور في هذا الصدد وهي هل یجوز للأفراد وقف الجزائیة فإ الأمورالمطلقة في 

ن یستعملوا حق الدفاع الشرعي ، وأالجریمة التي ینوي المبعوث الدبلوماسي ارتكابها ضدهم
  به؟ لأذىا إلحاق إلىذلك  أدى إذاضده في حالة ما 

كان المبعوث الدبلوماسي یتمتع بالحصانة القضائیة المطلقة في  إذافي حالة  أما
التي تضعها الدولة لتنظیم  الإداریةوالتعلیمات  الأنظمةفهل یحق له مخالفة  ،الجزائیة الأمور

  .)3(شؤونها الیومیة

  :یلي ما إلىلب لدراسة هذا الجزء فنقسم هذا المط ارتأینا الإشكالیةعلي هذه  وللإجابة

  طبیعة الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي : الأولالفرع 

  .نطاق الحصانة القضائیة الجزائیة: الفرع الثاني

  

                                                             
  .106ص سابق،مرجع  :عاطف فهد المغاریز)1(
  .684ص سابق،مرجع  :صلاح الدین عامر )2(
  .167سابق ، صمرجع  الحصانة الدیلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي،  :حسین الفتلاوي سهیل )3(
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  طبیعة الحصانة القضائیة الجزائیة: الأولالفرع 

 تختلف قواعد الاختصاص القضائي المدني عن قواعد الاختصاص القضائي الجزائي
ة وذلك من ناحیة سلطة القاضي في ثبوت اختصاصه فبالنسبة للاختصاص للمحاكم الوطنی

للقاضي المدني في  أجازیختلف تماما عن الاختصاص المدني والذي  الأمرن إالجزائي ف
الاختصاص الجزائي وذلك لان قاعدة  دولته، على إقلیمحدود  یتعدى أنحالات متعددة 

یا الجزائیة، هي التي تحكم القضایا الجزائیة تلازم الاختصاص القانوني والقضائي في القضا
  .)1(القاضي الوطني أمامالمعروضة 

  ة قید علي نطاق القانون الجزائيالحصانة القضائیة الجزائی: أولا

الحصانة القضائیة الجزائیة التي یتمتع بها  أن إلىهذا الرأي  أصحاببحیث ذهب 
ذهبوا في اتجاهین  أنهمغیر  )2(الجزائينطاق القانون  لمبعوث الدبلوماسي تعتبر قیدا علىا

  :           وهما

  : القانون الجزائي إقلیمیةالحصانة الجزائیة استثناء من قاعدة  -1

الجزائیة التي یتمتع بها  الأمورعض الكتاب فان الحصانة القضائیة في ب رأىحسب 
یسري قانونها ، بحیث لا دا علي الاختصاص القانوني للدولةالمبعوث الدبلوماسي تعتبر قی

تعد جرائم  أفعالا إقلیمها حتى وأن ارتكبوا علىالجزائي علي من توفرت فیهم صفة معینة 
  .)3(وذلك وفقا للنصوص الجزائیة

تخرج الممثلین  أنها إذالقوانین  إقلیمیة، استثناء من قاعدة لذلك تعتبر الحصانة الجزائیة
یسري علیهم قانونها الجزائي وذلك  الدبلوماسیین من نطاق الاختصاص القانوني، بحیث لا

  .إقلیمهافي جمیع الجرائم التي یرتكبونها في 

                                                             
وثین الدبلوماسیین على ضوء القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع حمایة المبع :قطوش مهدي )1(

  . 63- 62، ص ص 2014-2013قانون دولي لحقوق الإنسان، جامعة یحیى فارس، المدیة، 
  .170ص ،مرجع سابق :یل حسین الفتلاويسه )2(
  .61مرجع سابق، ص  :شادیة رحاب )3(
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ى ن الجرائم المرتكبة من قبلهم تحوز علالمتمتعین بالصفة الدبلوماسیة فإ أنحیث 
الصادرة عن  الأفعالن على أ الرأيهذا  أصحاب، بحیث یرى الوجود الواقعي دون القانوني

وفقا للنصوص القانونیة الجزائیة للدولة بحیث تكون من الناحیة  التي تعد جرائمهذه الفئة و 
لم ترتكب، مما یعني ذلك انتفاء صفة عدم  فكأنهامن الناحیة القانونیة  أماالواقعیة فقط، 

  .)1(أفعالهمالمشروعیة عن 

یقضي عدم  وتبرر ذلك هو كون المبعوثین الدبلوماسیین یمثلون دولا ذات سیادة مما
یة القضائیة في الدولة المضیفة احتراما لهذه السیادة وهذا بدوره دعما للسلام للولا إخضاعهم

  .)2(العالمي

ینفي  لأنهوذلك  الرأيعدم قبول هذا  ب شراح القانون الدولي اتفقوا علىغلونلاحظ أ
المتمتعین بالحصانة الدبلوماسیة  الأشخاصصفة المشروعیة عن الجرائم المرتكبة من طرف 

غیر مخاطبین بالقاعدة الجزائیة التي تفترض ابتداء خضوع  أنهم على لیهمإوالتي ینظر 
  .المخلة بقواعدها أفعاله حتى تضفي صفة عدم المشروعیة علىالشخص لها 

  :النتائج التالیة إلىویؤدي بنا التسلیم بالنظریة السابقة 

 :بالنسبة للمساهمة الجنائیة .1

الفاعل الأصلي فإذا قضي ببراءة  إدانة إلي أساساالمساهم في الجریمة  إدانةتستند 
  .استلزم ذلك براءة الشریك الأصليالفاعل 

فوقا لهذه النظریة یعتبر المبعوث الدبلوماسي غیر مدان عن فعله المخل الذي اعتبر 
  كیف یمكن اعتبار المساهم معه مجرما؟ :مشروعا فهنا یمكن طرح السؤال التالي

  
  

                                                             
  .62-61صص ، سابق مرجع: شادیة رحاب )1(
هذا التبریر مستمد من الاعتقاد السائد في الفقه و الاجتهاد القضائي الدولي الذي یري ان اثارة الناحیة الجزائیة من شانه )2(

  .62ص ظر شادیة رحاب، نفس المرجع ،ان یحرك اعتبارات السیادة فیها ، ان
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 :الغیر مشروعبالنسبة للدفاع  .2

حق  یقع على أنیكون الفعل الغیر مشروع  أنث تشترط لتحقق الدفاع الشرعي بحی
كان  إذاانتفاء هذا الحق، وذلك في حالة ما  إليیحمیه القانون الجنائي وهذا یؤدي  بدوره 

  .ولو كان فیه مساس بحق حتىن ما یبیحه القانون لا یعد عدوانا الفعل مباحا لأ

ا طبقا لهذه النظریة الذي یقترفه الدبلوماسي یعد مباح الفعل الغیر المشروع أنوباعتبار 
موجه  لأنهلا تترتب المسؤولیة الجزائیة عن استعمال الدفاع الشرعي ضده  أنفمن الواقع 

  .)1(ضد ما یبیحه القانون

 :بالنسبة لتطبیق قانون دولة الفاعل .3

ون الفعل معاقبا یك أنالقانون الجزائي للدولة یقتضي  إقلیمیة مبدأن سبق وأن عرفنا بأ
الذي یزیح بدوره سلطان الدولة عن تلك الجرائم التي تقترف خارج حدود هذا  الأمرعلیه، 
  .حد رعایاهاحتى ولو كان الفاعل أالإقلیم 

المبعوث الدبلوماسي من العقوبة الجزائیة في  إفلات أنوفي هذا الصدد یمكن القول 
التي تقتضي رت من أجلها هذه الحصانة، و تي قر تفویت الغایة ال إلىیؤدي  أندولته یمكن 

وجوده في الدولة المستقبلة وذلك دون  أثناءشخصیته  قلال المبعوث الدبلوماسي واحترامباست
  .)2(الغیر مشروعة من الخضوع للقانون الجزائي أفعالهاستبعاد 

التحقیق  إجراءاتعن مباشرة  میةالإقلیتمتنع السلطات  أنففي هذه الحالة یكفي 
صفة عدم المشروعیة وبذلك یكون من الممكن  أفعالهتزاح عن  أنحاكمة ضده دون المو 

  .)3(لقانون دولته إخضاعه

  
 

                                                             
  .63ص سابق،مرجع  :شادیة رحاب )1(
  .290ص سابق،نة الدیلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، مرجع الحصا :حسین الفتلاوي لسهی )2(
  .401ص ،1970القاعدة الجنائیة، الشركة الشرقیة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان ، :عبد الفتاح الصیفي )3(
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 : بالنسبة لحق المبعوث الدبلوماسي في اللجوء لقضاء الدولة المستقبلة .4

القانون  إقلیمیةتعتبر الحصانة الممنوحة للمثلین الدبلوماسیین استثناء من قاعدة 
كان الفعل  ولو حتىن المبعوث الدبلوماسي من اللجوء لقضاء دولة القبول حرما إلىالجزائي 

  .یكون المبعوث الدبلوماسي مجنیا علیه أن المخل موجها ضده بمعنى

الاتفاقي الذي یمنح  أووهذا الاتجاه لا ینسجم مع ما اقره القانون الدولي بشقیه العرفي 
  .)1(اعتداء لأينعرض  متىمستقبلة للمبعوث الدبلوماسي حق اللجوء لمحاكم الدولة ال

المشمولین  الأشخاصومثال ذلك نجد اتفاقیة منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد 
الجرائم الموجهة ضد الدبلوماسیین للاختصاص  أخضعتفقد  1973بالحمایة الدولیة لعام 

رف في كل دولة ط منه على أنه ینبغي على 3ستقبلة، فقد نصت المادة القضائي للدولة الم
الضروریة لإقامة اختصاصها القضائي فیما یخص الجرائم  الإجراءاتتتخذ  أنالمعاهدة 

المنصوص علیها في المادة الثانیة، وذلك في عدة حالات والتي من ضمنها عندما ترتكب 
شخص مشمول بالحمایة الدولیة بحكم وظائف یمارسها بالنیابة عن تلك  أيجریمة ضد 

  .)2(الدولة
وكیفیة تأثرها في انسجامها  إلیهاضنا للنظریة وتحلیل الانتقادات الموجهة من خلال عر 
خذ بها جانب كبیر من الفقه التقلیدي وفسروا قلیمیة والتي أاللا أو الإقلیميبفكرة عدم التواجد 

هي الفكرة  الإقلیمیةبها فكرة الحصانة الدبلوماسیة في فترة كانت فیها سیادة القوانین 
  .)3(السائدة

                                                             
  .64، صمرجع سابق :شادیة رحاب )1(
علي  1973لین بالحمایة الدولیة لعام من اتفاقیة منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمو  2نصت المادة  )2(

  :مایلي
  . علي كل دولة ان تعتبر الاختراق العمدي لاي من الافعال التالیة جریمة بموجب قانونها الداخلي-

  .القتل او الاختطاف از اي اعتداء علي شخص او حریته المشمول بالحمایة القانونیة-أ    
ال السكن او وسائل التنقل لشخص مشمول بالحمایة الدولیة یكون من شانه الهجوم العنیف علي المقار الرسمیة اومح- ب  

  .تعرض شخصه اوحریته للخطر
  .التهدید بارتكاب اي من هذه الاعتداءات -ج   

  .محاولة ارتكاب اي من هذه الاعتداءات - د    
  .131ص ،1963 ،القاهرة دار النهضة العربیة ، التنظیم الدبلوماسي و القنصلي ،: عائشة راتب)3(
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  القضائیة الجنائیة مانعة من موانع العقاب صانةالح:  نیاثا

الحصانة القضائیة الجزائیة التي یتمتع بها  أن إلى الرأيهذا  أنصارهب حیث ذ
حیث یبقي الفعل الغیر  بأركانهاتمس  أوالمبعوث الدبلوماسي لا تؤثر في عناصر الجریمة 

مانعة من تطبیق العقوبة التي نص الحصانة القضائیة تعتبر  أنمشروع مجرما قانونا غیر 
  .)1(علیها القانون

صفة المبعوث الدبلوماسي الشخصیة والتي تحول دون  أن إلىوقد اتجه في تبریر ذلك 
  .یمنع ذلك كون الفعل مجرما قانونا أنخضوعه للعقوبة الجزائیة من غیر 

اسي المتمتع الدبلوم انت القاعدة الجزائیة لا تسري علىك فإذا الرأيلأنه وحسب هذا 
نما عنصر الجزاء فیها  أنهان ذلك لا یعني إبالحصانة الجزائیة ف هو الذي غیر نافذة علیه وإ

سلوك المبعوث الدبلوماسي غیر مشروع لمخالفته عنصر التكلیف  لا یكون نافذا وعلیه یبقى
  .)2(في القاعدة الجزائیة

الاصطدام  ىلب یؤدي بنا إمانعا من موانع العقااعتبار الحصانة الجزائیة  أنونلاحظ 
ن موانع العقاب ذلك لأو  الإجراءات إزاءبجانب من جوانب الحمایة المقررة قانونا للدبلوماسي 

  .)3(ضد من یتوفر في حقه مانع الإجراءاتلا تحول دون قیام 

 أمامیتعلق بإدلاء بالشهادة  لم یأخذ في اعتباره ما الرأيهذا  أنتلاحظ  أخرىومن جهة 
العقوبة وبذلك كیف یمكن  ىوطنیة لدولة القبول الذي لا یتصل مطلقا بمعنالمحاكم ال

  اعتبارها مانعا من موانع العقاب؟

ن عجزت عن تفسیر طبیعة یتب بأنها خلال عرضنا لهذا الاتجاه حیث نرى من
الحصانة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي وذلك باعتمادها علي عنصر عدم فرض العقوبة علي 

نه لتي یتمتعون بها فكما هو معروف ألتحدید طبیعة الحصانة الجزائیة ا كأساسن الدبلوماسیی

                                                             
  .176ص سابق،مرجع  ، الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق :سهیل حسین الفتلاوي)1(
  .66-65صص سابق، مرجع  :شادیة رحاب )2(
  .71ص ،1992 الجزائر ، مطبعة عمار قرفي ، باتنة ، ، 1الجزء شرح قانون العقوبات الجزائري ، :بارش سلیمان )3(
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التي لا یخضع لها  الإجراءاتبعد اجتیاز العدید من المراحل و  إلالا یمكن فرض العقوبة 
  .)1(صفة المصادرة في المطلوب الرأيهذا  الذي یضفي على الأمرالدبلوماسي 

  الاختصاص القضائيجزائیة قید علي الحصانة ال: ثالثا 

لمبعوث الدبلوماسي الحصانة الجزائیة التي یتمتع بها ا نأ إليهذا الاتجاه  رأيیذهب 
مبعوث بحیث تخرج الجرائم التي یرتكبها ال الاختصاص القضائي، تعتبر قیدا على

ن بحث مجال هذه الحصانة ائیة لمحاكم الدولة المستقبلة وأالدبلوماسي عن الولایة القض
نمالیس في قانون العقوبات وحدودها  المحاكمة الجزائیة  أصولیدخل في نطاق قانون  وإ

یتمتع شخص  أيضد  الإجراءاتیحول دون اتخاذ  إجرائيوهي لا تكاد تكون مقررة لمانع 
ن ارتكب جریمة علىصفة الدبلوماسیة ب  استثناءهذه الدولة وبهذا فهي لیست  إقلیم حتى وإ

  .)2(جزائي بل هي استثناء من ولایة القضاءالقانون ال إقلیمیةقاعدة  على

قانون  حكامبأالمبعوث الدبلوماسي مخاطب  أن الرأيهذا  أصحاب بحیث یرى
المشرع وجریمة موجبة للعقاب  أوامرالفعل الذي یقع منه یعتبر مخالفا بذلك  أنالعقوبات و 

المحاكمة  ءاتإجراالمشروع منع اتخاذ  أنفي دولته لكن كل ما هناك  بحیث یجوز محاكمته
مانع من  فقد اعتبرت تلك الحصانة لیست سوى ضده في الدولة التي یعمل بها وبالتالي

  .موانع رفع الدعوى

تملك سلطة  ،دبلوماسيفالدولة التي تقع فیها الجریمة المرتكبة من قبل المبعوث ال
  .تلك الجریمة لایة القضاء، حیث تتولى دولته محاكمته علىالعقاب دون و 

نه یقلل من قیمة الحصانة التي یتمتع بها المبعوث أ تقد هذا التكییف علىوقد ان
هذه الحصانة تتصل بقواعد قانون العقوبات لا  أنالدبلوماسي ولا یتسق وجودها واعتبر 

  .)3(القاعدة الجزائیة إلزامیة قید على لأنهاالجزائیة  الإجراءاتبقواعد 

                                                             
  .67ص ،سابقمرجع  :شادیة رحاب )1(
  .184سابق، صالحصانة الدیلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، مرجع  :هیل حسین الفتلاويس )2(
  .186-185ص ، صسابقمرجع   الحصانة الدیلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، :سهیل حسین الفتلاوي )3(
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 فإذاالقضاء وحق الدولة في العقاب ذلك انه یفصل بین حق الدولة في  إلىویضاف 
 نظراالجزائیة  الأموربه في  الأخذنه یتعذر المدنیة فإ الأموربهذا الفضل في  الأخذكان 

  .ندماج الحقیقي في صورة واحدةلال

غالبیة فقهاء القانون   لقي قبولا لدى الرأين هذا وعلى الرغم من هذه الانتقادات فإ
ن الحصانة الجزائیة ویعللون ذلك بأ )1(قانون الدبلوماسيالدولي العام و الخاص وكذلك ال

نماالتي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي لا تجعله فوق القانون  وهي استثناء  ،خاضعا له وإ
  .)2(القانون أحكاممن  الإعفاءمن الاختصاص القضائي ولیس 

  نطاق الحصانة القضائیة الجزائیة: الفرع الثاني

الحصانة القضائیة  مدى الفقه والقضاء والقانون المقارن حولكان هناك خلاف في  إذا
ن هذا الخلاف قلیلا بالنسبة لنطاق الحصانة یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي فإ المدنیة التي

 الأمورهذا الاتجاه منح الحصانة القضائیة المطلقة في  ىبحیث یر  القضائیة الجزائیة،
رتكبها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لدیها الجزائیة وذلك بالنسبة للجرائم التي ی

 من وجودذلك لا یمنع  أنغیر  )3(الخاصة أوسواء ارتكب تلك الجرائم بصفته الرسمیة 
بضرورة تقیید الحصانة القضائیة الجزائیة  ىهناك من یر  أنبحیث  ،تناقض هذا الاتجاه

  .الدبلوماسيللمبعوث 

  :یلي ما إلىفرع علي ذلك یمكن تقسیم هذا ال وبناء

  .الحصانة القضائیة المقیدة: ولاأ

  .القضائیة المطلقة الحصانة: ثانیا

  

                                                             
  .154ص ،سابقمرجع  :عائشة راتب)1(
  .71ص ،سابقمرجع  :شادیة رحاب)2(
  .180بق، ص مرجع سا :فادي الملاح)3(
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  الحصانة القضائیة الجزائیة المقیدة:  أولا

 أن إلایقضي العرف الدولي بمنح المبعوث الدبلوماسي الحصانة الجزائیة المطلقة 
هذه  أنبحیث  قهاإطلاضرورة تقیید هذه الحصانة والحد من  ترى الاتجاهاتهناك بعض 

  .)1(الإطلاقضوابط معینة تحد من هذا  تفق علىالاتجاهات لم ت

ضرورة تقیید  إلىحیث ذهب بعض الكتاب وقرارات المحاكم وقوانین بعض الدول 
 أعمالهسمیة و ر المبعوث الدبلوماسي ال أعمالالحصانة القضائیة بوضع حد فاصل بین 
  .ئم التي یرتكبها بصفته الخاصةالخاصة ومنحه الحصانة القضائیة عن الجرا

بهذا الاتجاه اتفاقیة الامتیازات والصیانات للوكالات التابعة للأمم المتحدة  أخذتوقد 
  .واتفاقیة مزایا وحصانات جامعة الدول العربیة

یدق في الكثیر  إذبه لصعوبة تطبیقه من الناحیة العملیة  الأخذلا یمكن  الرأيهذا  أن
لتي یزاولها المبعوث الخاصة ا الأعمالالرسمیة و  الأعمالین التمییز ب الأحیانمن 

صعوبة تحدید الجهة التي یحق لها تقریر كون الجریمة تتعلق  إلىفة اضالدبلوماسي إ
  .الخاصة أوالرسمیة  بأعماله

ثبتت  إذحرمان المبعوث الدبلوماسي من الحصانة القضائیة  أن إلى آخر رأيوذهب 
نه خالفها عن قصد أ أوهاك القوانین الداخلیة للدولة المستقبلة بقصد انت أرسلتهدولته  أن

  .وسوء نیة

الدولة  أن إثباتالدولة المستقبلة  إمكانالمذكور لعدم  الرأيبهذا  الأخذمن الصعوبة 
تقوم ن القواعد الجزائیة لا إلذلك ف إضافةجل انتهاك قوانینها مبعوثها من أ أرسلتالمرسلة قد 

نما توج على   .)2(فیها یة لا شكطعق الإثباتتكون وسائل  أنب الظن وإ

                                                             
  .193ص ،سابقالحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي،  مرجع  :سهیل حسین الفتلاوي )1(
  .276-275ص ص ،مرجع السابقمحاضرات في القانون الدبلوماسي والقانون الدولي،  :سهیل حسین الفتلاوي )2(



 أنواع الحصانة القضائیة وآثار التنازل عنها:                               الفصل الثاني
 

81 

المحاكم المحلیة تختص بمحاكمة المبعوث الدبلوماسي  أن ىإل آخركذلك ذهب رأي 
  .عن الجرائم المتلبس بها بالنظر لثبوت ارتكابه الجریمة

یرة عن خطورتها ومیز بین الجرائم الخط إلى ذات الجریمة ومدىنظر بعض الكتاب 
  .الأولىالثانیة دون  القضائیة علىالحصانة  الخطرة فأضفىالجرائم الغیر 

ة والجرائم الغیر الخطرة انتقد هذا الرأي لصعوبة وضع حد فاصل بین الجرائم الخطر 
  .أخرىي خطرة في دول ائم قد تكون خطرة في بعض الدول وهبعض الجر  خاصة وأن

لحصانة القضائیة المطلقة في المتباینة لم تقدم التعلیل المقبول للحد من ا الآراءهذه  إن
نماالجزائیة  الأمور غیر عملیة قد تكون مجالا لانتهاك حصانة المبعوث  بضوابط أتت وإ

  .)1(الدبلوماسي القضائیة

مور الجزائیة ن رغم ضرورة تقیید الحصانة القضائیة في الأیمكن القول بأ الأخیرفي و 
  .ي السائدة في الوقت الحاليالحصانة القضائیة المطلقة ه أن إلافي حالات معینة 

  الحصانة القضائیة الجزائیة المطلقة: ثانیا

اعتبار المبعوث الدبلوماسي یتمتع بالحصانة القضائیة المطلقة  إلىذهب غالبیة الفقهاء 
ذلك عن الجرائم التي یرتكبها في الدولة المعتمد لدیها سواء ارتكب تلك الجزائیة و  الأمورفي 

كانت من  أومخالفة  أوجنحة  أووسواء كانت جنایة  .الخاصة أوة الجرائم بصفته الرسمی
  .)2(من الجرائم المتلبس بها أوالعادیة  أوالجرائم الخطرة 

 أنواع أهمالجزائیة تعد من  الأمورن الحصانة المطلقة في هذا الرأي بأ أصحابویبرر 
تسهل له  لأنهاالحصانات القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي وهي ضروریة 

لتي یعمل فیها وتضمن استقلاله وظیفته بعیدا عن مراقبة سلطات الدولة ا عمالأممارسة 
  .عدم التأثیر علیهو 

                                                             
  .195-194ص ص ،الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق :سهیل حسین الفتلاوي )1(
  .109-108مرجع سابق، ص ص  :عاطف فهد المغاریز )2(
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كب ارت بأنهاتهامه القبض على المبعوث الدبلوماسي و  نه له جاز السلطاتأحیث 
للحریة  ما یتبع ذلك من توقیع العقوبة الجزائیة المانعةجریمة معینة ثم تمت مقاضاته و 

  .تحت رحمة سلطات الدولة المعتمد لدیها لأصبح

الجریمة التي  أدلةدولته عرضة للانتهاك و ذلك بحجة التحري عن  أسراروكذلك تكون 
  .الانتقام منهسیلة للتشهیر به و القضاء الجزائي قد تكون و  أماممحاكمته  أنكما  .إلیهنسبت 

وحة للمبعوثین الدبلوماسیین الممنانتقد بعض الكتاب الحصانة القضائیة الجزائیة 
بها القوانین الوضعیة تنطلق من  تأخذیكمن الفرق في التفرقة التي وشككوا في شرعیتها و 

المبعوث الدبلوماسي الذي یرتكب  أنوظائفهم بحیث  أداءحجة حمایتهم و تمكینهم من 
  .)1(وظیفته لأداءیستحق الحمایة ولا یصلح  الجرائم لا

في الفقه  الإجماعانعقد علیه  أمرالجزائیة  الأمورالدبلوماسي في  حصانة المبعوث إن
على تمتع  1961كما نصت على ذلك اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام و القضاء، 

  .الجزائیة الأمورائیة المطلقة في المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القض

نصت على تمتع المبعوث و ة بالحصانة الجزائیة المطلق أخذتغلب الدول فقوانین أ
  .الجزائیة الأمورائیة المطلقة في الدبلوماسي بالحصانة القض

الجزائیة بغض  الأمورویتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة المطلقة في 
 الأشخاصالنظر عن نوع الجریمة المرتكبة بحیث تشمل الحصانة كافة الجرائم الواقعة على 

یتمتعون بالحصانة  فإنهم الأخرىالمتحدة والمنظمات الدولیة  الأممبالنسبة لموظفي  أما
وظیفتهم الرسمیة فقط ولا یتمتعون بالحصانة  بأعمالالقضائیة الجزائیة في القضایا المتعلقة 

حد من هؤلاء جریمة خارج ما ارتكب أ فإذاالخاصة  أعمالهم أثناءفي الجرائم التي ترتكبونها 
  .)2(متع بالحصانة القضائیة الجزائیةنه لا یتإف .حدود وظیفته

                                                             
  .193-192صص  ،الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق :سهیل حسین الفتلاوي)1(
  .195-194صص  ،هسفنالدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، مرجع  :سهیل حسین الفتلاوي )2(
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السابقة نجد في مجملها لم تتحقق للمبعوث الدبلوماسي سواء بعض  الآراء إلىبالنظر 
نتیجة لتحمسهم  الإجراءاتمن العقوبة الجزائیة دون  إعفائهالضمانات التي لا تتجاوز حدود 

نة التي یتمتع بها الحصا أنحتى ضاع منها جانب من الحقیقة في حین  لأفكارهمالشدید 
التي تتقدم صدور العقوبة  للإجراءات إخضاعهالمبعوث الدبلوماسي تتطلب ضرورة عدم 

  .ون استمراریة المهام الدبلوماسیةتشكل عائقا یحول د أننها والتي من شأ

  المبحث الثاني

  المترتبة عن التنازل الآثارالتنازل عن الحصانة القضائیة و 

یة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي مقررة لضمان آداء إذا كانت الحصانة القضائ  
أفعاله بصورة تامة من أجل تنمیة العلاقات الودیة بین دولتین فإن هذه الحصانة لا تسمح 
للمبعوث الدبلوماسي بانتهاك حرمة القوانین أو القیام بأي أعمال أو تصرفات تسیئ إلى 

لوماسي أن تتنازل عن حصانته القضائیة وتقبل سمعة دولته، ولذلك فإن لدولة المبعوث الدب
   .)1(خضوعه لاختصاص محاكم الدولة المستقبلة

  :     مطلبین نتناول في  إلىیمكن تقسیم هذا المبحث 

  .التنازل عن الحصانة القضائیة: المطلب 

  .التنازل عن الحصانة القضائیة أثار: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  ضائیةالتنازل عن الحصانة الق

 إشكالاتنه قد یثیر عدة السهل حیث أ بالأمرالتنازل عن الحصانة القضائیة لیس  إن
ماسیة لعام لعلاقات الدبلو ن كانت اتفاقیة فیینا لإ و  حتى أخرى إليوالتي تختلف من دولة 

                                                             
  .266ص  سابق،دبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، مرجع الحصانة ال :سهیل حسین الفتلاوي )1(
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من اتفاقیة فیینا للعلاقات  1الفقرة  32، فقد نصت المادة )1(نظمتهتناولته و  قد 1961
  :ما یلي على 1961لعام لدبلوماسیة ا

تتنازل عن الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوثون  أنیجوز للدولة المعتمدة -1"
  .37تمتعون بها بموجب المادة الم الأشخاصلوماسیون و الدب

  .الأحوالیكون التنازل صریحا في جمیع  -2
 37المادة  للشخص المتمتع بالحصانة القضائیة بموجب أواسي لا یحق للمبعوث الدبلوم -3

طلب عارض یتصل  أي إلىدعوى الاحتجاج بالحصانة القضائیة بالنسبة  أیة ةقامإ إن
 .الأصليمباشرة بالطلب 

 لا ینطوي على إداریة أودعوي مدنیة  أیة ىإلالتنازل عن الحصانة القضائیة بالنسبة  إن -4
من  الأخیرة بل لا بد من هذه الحالة الأحكامتنفیذ  إليتنازل عن الحصانة بالنسبة  أي

  .)2("تنازل مستقل

 أنما رأت  إذاتتنازل عن حصانة مبعوثیها الدبلوماسیین  أنیجوز للدولة المعتمدة  إذ
الغرض من  إنما وجدت  إذاسمعتها وقد ترفض التنازل عنها  إليتصرفات مبعوثیها تسئ 

  .)3(إسرارهان المحاكمة كشف كان من شأ أوالدعوي هو التشهیر بها  إقامة

ك عندما یتنازل المبعوث الدبلوماسي المخالف عن حصانته یجب للاعتداد بذلك ولذل
لمصلحة الوظیفة  أساسان الحصانة مقررة لیه وذلك لأتوافق الدولة المعتمدة ع أنالتنازل 

رفضت  إذاالدبلوماسیة ولصالح الدولة ولیس لصالح الدبلوماسي شخصیا بحیث في حالة 
ظل المبعوث الدبلوماسي المخالف متمتعا بتلك الحصانة رغم الدولة المعتمدة عن التنازل ی

                                                             
  .78سابق، صمرجع  :موسي واعلي بكیر )1(
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  32المادة )2(
اذ رفضت التنازل عن  1986ومن أمثلة ذلك في الممارسات الدولیة ما قامت به الحكومة السوریة في شهر ماي  )3(

عوثین دبلوماسیین معتمدین في البعثة الدبلوماسیة السوریة في لندن فابعدتهم الحكومة البریطانیة من بلادها دون حضانة مب
الحكومة البریطانیة تتسم اي مبرر قانوني لهذا الاجراء سوي التشهیر بالحكومة السوریة التي كانت العلاقات بینها وبین 

  .78ص ،جع سابقمر ، راجع في ذلك موسي واعلي بكیر ،بالتوتر
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من صدر  أوتنازله عنها، سواء كان التنازل عن الحصانة صادر عن المبعوث الدبلوماسي 
  .)1(ضمنیا أویكون هذا التنازل صریحا  أنضرورة  الدولة التي اعتمدته وكذلك مدى

التنازل  أن إلاي بعض الدول هو مطبق ف بعض الكتاب وما بحیث یرى :التنازل الضمني
یكون ضمنیا وذلك  أنیجوز  إنما، یكون صریحا أنعن الحصانة القضائیة لا یشترط 

التنازل الضمني عن الحصانة  أن، بحیث )2(باستخلاصه من الظروف المحیطة بالدعوى
القضائیة یكون مثلا عندما یحضر المبعوث الدبلوماسي في المحكمة التي تنظر في الدعوي 

لمبعوث الة حضور ابالحصانة التي یتمتع بها لكن في حیحتج  أو یطلب رد الدعوى أنن دو 
  .)3(لا یعتبر تنازلا ضمنیا الدبلوماسي في جلسة الدعوى

 إلىفقد تختلف طریقته من دولة  إشكالاتهذا التنازل الضمني یثیر عدة  أنغیر 
  .الفقهاء حوله أراءوكذلك قد تختلف  أخرى

وافقت الدولة المرسلة  إذا إلایمكن الاعتداء بهذا التنازل الضمني لا  أخرىومن جهة 
بشؤونها الدبلوماسیة وقد منحتها للمبعوث الدبلوماسي علیه ذلك لأن الحصانة مرتبطة بها و 

وجه ولذلك قد یتنازل  أكمل ووظائفه الدبلوماسیة في حریة وعلىمهامه  أداءیتمكن من  حني
  .)4(إلیهاالقضاء المحلي للدولة الموفد  أمام المبعوث الدبلوماسي عن حصانته

رأي غالبیة الكتاب نظرا للعیوب التي تكتنف التنازل الضمني فقد ذهب  :التنازل الصریح
یكون التنازل عن الحصانة القضائیة التي یتمتع بها  أناشتراط  إلىكذلك تطبیقات الدول و 

محاكم الدولة المستقبلة  إلىه المبعوث الدبلوماسي صریحا یعبر عن قبول حكومته بخضوع
مة صدر قرار من حكو  إذاویكون التنازل صریحا  جزائیة، أوسواء كانت الدعوي مدنیة 

قبول خضوعه للاختصاص المحلي  أوالتنازل عن حصانته القضائیة  یتضمن موافقتها على
  .للدولة المستقبلة

                                                             
  .79ص ،سابقمرجع  :موسي واعلي بكیر )1(
  .277ص ،سابقرجع مالحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي،  :سهیل حسین الفتلاوي )2(
  .80ص نفس المرجع، :موسي واعلي بكیر  )3(
  .81-80صص  ، نفس المرجع :موسي واعلي بكیر  )4(
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سلطات الدولة بعثه رسمیا من  أوطلبت حكومته  إذاكذلك یكون التنازل صریحا 
تثار شكوك من جهة  أنالبعثة دون  أعضاءحد القانونیة بحق أ الإجراءاتالمستقبلة اتخاذ 

  .)1(معینة

یكون التنازل صریحا : "یلي ما قرة الثانیة من اتفاقیة فیینا علىالف 32فقد نصت المادة 
والتي نصت  32ثالثة من المادة اء حالة واحدة وردت في الفقرة النستثبا" الأحوالفي جمیع 

یقیم  أنللشخص المتمتع بالحصانة القضائیة  أولا یحق للمبعوث الدبلوماسي "یلي  ما على
طلب عارض یتصل مباشرة بالطلب  أي إلىالاحتجاج بالحصانة القضائیة بالنسبة  ىدعو 

  .)2("الأصلي

ئیة اتفاقیة فیینا میزت ببین التنازل عن الحصانة الجزا أن ىإلفقد ذهب بعض الفقهاء 
یكون التنازل صریحا من  أن الأولىوجب في الحصانة ین التنازل عن الحصانة المدنیة فأوب

قبل حكومة المبعوث الدبلوماسي وأجازت في الحصانة في الحصانة الثانیة لن یكون التنازل 
  .)3(صادرا من قبل المبعوث الدبلوماسي نفسه

  شروط التناول عن الحصانة القضائیة: الأولالفرع 

من الناحیة القانونیة  لأثارهاك شروط یجب توافرها لكي یكون التنازل صحیحا ومنتجا هن
  :ویتمثل ذلك في

  إصدارهشروط التنازل عن الحصانة القضائیة عن من یملك حق : أولا

لصالح  أصلاالحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي هي مقررة  إن
  .دولته ولیس لصالحه الخاص

ي التنازل عن الحصانة دة عامة تعتبر دولة المبعوث هي صاحبة الحق فكقاع
بالتالي فان المبعوث الدبلوماسي لا یملك حق التنازل عن حصانته القضائیة القضائیة و 

                                                             
  .567-565مرجع سابق، ص ص  :علي حسین الشامي )1(
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  32المادة )2(
  .284، صسابقمرجع  الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، :سهیل حسین الفتلاوي)3(
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المبعوث الدبلوماسي وحدها  إرادةإلا بموافقة دولته فلا تكفي  الإقلیميوالخضوع للقضاء 
  .)1(إلا بوصفه ممثلا لدولته لصحة التنازل فالحصانة لا تمنح له

  یكون التنازل عن الحصانة القضائیة صریحا أنشرط : ثانیا

یكون التنازل صریحا  أن من اتفاقیة فیینا على 2الفقرة  32 وهذا ما نصت علیه المادة
نه مدنیة ومن ثم التنازل عن الحصانة القضائیة فإ أوجنائیة  أكانتسواء  الأحوالفي جمیع 

یتم  حنيجمیع مراحل الدعوى وبالنسبة لجمیع الطلبات والدفوع المتصلة بها یظل ساریا في 
  .)2(الفصل فیها نهائیا

  حدود التنازل: ثالثا

تنازل من یتمتع  فإذاحیث یجب حصر التنازل في حدود الدعوى المقامة دون غیرها 
على  یفسر أنیجب  ن هذا لاإالتحفظیة فالوقتیة و  الإجراءاتبالحصانة عنها في خصوص 

ن ادواج شرط مانح كذلك فأ الأصلیةنه تنازل عن الحصانة في خصوص المنازعة أ
نه تنازل في خصوص الخصومة یفسر على أ أنللاختصاص القضائي في عقد معین یجب 

  .)3(خارجه إلىالتي یثیرها العقد فقط ولا یمتد 

  الجهة المخولة بالتنازل عن الحصانة :الفرع الثاني

لمستقبلة الامتیازات الدبلوماسیة التي تمنحها الدولة ا یة تعد إحدىالحصانة القضائ إن
  .جل حمایة مصالح دولتهللمبعوث الدبلوماسي من أ

هو المستفید منها  الأول أطرافن الحصانة القضائیة تتعلق بثلاثة من خلال ذلك فإ
تمدة هي الدولة المعشخصیا وهو المبعوث الدبلوماسي والثاني من تقررت له الحصانة و 

  .الثالث من قام بمنح هذا الامتیاز وهي الدولة المستقبلةو 

                                                             
  .223ص ،سابقمرجع  :لاء الدین عامر ع )1(
  .122-121صص  ،سابقمرجع  :عاطف فهد المغاریز )2(
  .117ص ،سابقرجع م :محمودي محمد لمین  )3(
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حول من له الحق في التنازل عن الحصانة  إشكالاتفي هذه الحالة تقوم عدة 
  .القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي

لحق في التنازل عن حصانته المبعوث الدبلوماسي له ا أن إلىحیث ذهب اتجاه 
به محاكم قوانین  وأخذتبعض الكتاب  الرأيهذا  أیدذ موافقة حكومته وقد خیة دون أالقضائ

  .التنازل قد تم بموافقة حكومته أنبعض الدول وذلك بافتراض 

یثیر عدة مشاكل فقد یتناول المبعوث الدبلوماسي حصانته  لأنهانتقد هذا الاتجاه 
الذي یهدد  الأمرراها لحظة ت أیةالقضائیة ثم نعلن حكومته رفضها التنازل عن حصانته 

  .الدعوي إجراءات

الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي مقررة  أنذلك  إلى افةبالإض
ن الدولة التي منحت الحصانة لها هي لمصلحة دولته الشخصیة وعلى ذلك فإ بالأساس

  .)1(صاحبة الحق في التنازل عنها

في تقریر التنازل عن الحصانة  الشأنبة الدولة وحدها صاخ أن إلى آخر اتجاهذهب 
حد أ أورئیس البعثة  أورئیس الدولة  أكانالقضائیة بغض النظر عن صفة المستفید سواء 

  .)2(أعضائها

 ،دد من الكتاب في فرنسا، بریطانیاقاعدة تنازل الدولة عن حصانة مبعوثیها ع أید
ما صدر التنازل  إذاث في حالة بحی. العراق وغیرها من الدول مصر، لبنان، ،ا، تركیا.م.و

محاكم  أمامذلك  ه حق الاعتراض علىعن الحصانة القضائیة من قبل دول المبعوث فلیس ل
  .الدولة المستقبلة

من قرار معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة في  3هذا الاتجاه المادة  أیدتفقد 
الحصانات الموقعة في تیازات و من اتفاقیة الام 3لفقرة ا 4و المادة  1929نیویورك عام 

  .بین الدول الاشتراكیة 1956صوفیا عام 
                                                             

  .564-563مرجع سابق، ص ص  :علي حسین الشامي )1(
  .96،ص سابقمرجع  :عائشة راتب )2(
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یكون التنازل عن الحصانة القضائیة التي  أناتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  أوجبت
 أعضائهاحد أ أمیتمتع بها المبعوث الدبلوماسي صادر من دولته سواء كان رئیس البعثة 

تتنازل عن  أنیجوز للدولة المعتمدة " :یلي ما ىتفاقیة علالفقرة من الا 32حیث نصت المادة 
المتمتعون بها بموجب  الأشخاصالحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوثون الدبلوماسیین و 

  .)1("37المادة

نه في هذه الحالة لا الدبلوماسي عن حصانته القضائیة فإفي حالة تنازل دولة المبعوث 
یبقي  إنماالتي یخضع لها الوطني  للإجراءاتمستقبلة ویخضع یصبح من مواطني الدولة ال

وجدت  فإذا الأجانب د الاختصاص القضائي التي تطبق علىیخضع لقواع آخر أجنبي كأي
 أخرىتخضع محاكم دولة  إنمالا تخضع لاختصاصها القضائي  الدعوى أنالمحكمة المدنیة 

ة لا یمنح محاكم الحصانة القضائی لىتمتنع من النظر في الدعوى لان التناول ع أنفعلیها 
  .)2(هو محدد في قوانینها الوطنیة أوسعاختصاصا  الدولة المستقبلة

الدولة وحدها هي  أنالفقهاء هو  الغالب لدى الرأي إن" هیف أبو"بحیث یقول الدكتور 
عن  ىالدولة لا تتخل أنعنها ولا شك  ىتتخل أوصاحبة الحق في تتمسك بالحصانة 

جدیة تبرر ذلك وكانت تصرفات  أسبابكانت لدیها  إذا إلامبعوثیها  لأحدلنسبة الحصانة با
  .المبعوث تقتضي منها اتخاذ مثل هذا الموقف

التمسك بها هو حق الدولة المعتمدة فیجوز لرئیس  أون التنازل عنها بناءا علي ذلك فإ
  .)3(لها التنكر علیه یلزم دولته بهذا التنازل ولا یجوز أنالبعثة باعتباره ممثلا لدولته 

  

  

                                                             
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  32المادة )1(
  .276ص سابق،الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، مرجع  :سهیل حسین الفتلاوي )2(
في  32لیق لجنة القانون الدولي علي المادة عوكذلك راجع ت ،204-203ص ، صسابقمرجع  :علي صادق ابو هیف)3(

  103- 102ص ،الجزء الثاني 1958،تقریرها لعام 
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  انيالمطلب الث

  التنازل عن الحصانة القضائیة أثار

كانت الحصانة القضائیة قیدا على سلطات القضاء الوطني في مواجهة صاحب  إذا
القضاء الوطني لكامل سلطاته فبوجود  اددن وسیلة التنازل عنها یتتبع استر الحصانة فا

الدعوى و السیر فیها في مواجهة من كان یتمتع  التنازل و توافر صحته یمكن الحكم بقبول
یصبح المبعوث في حل من الحصانة و یخاطب بجوهر القانون الداخلي  إذ .بالحصانة

  .)1(لإجراءاتهو یخضع  إلیهاللدولة الموفر 

یكون  أنفي حدود الدعوى التي تم التنازل عنها فیجب  إلا أثرهالتنازل لا ینصرف 
قضیة محددة فلا یجوز التجاوز عن الحدود المدرجة عند  إزاء التنازل مجددا و صریحا و

التقاضي في نفس الاقتضاء في التنازل و بالمقابل فان هذا التنازل یشمل جمیع درجات 
لا یستطیع التعامل مع  إلیهاالقضاء المحلي للدولة الموفد  إنالتنازل  أثارمن .المحاكمة

  .)2(بعد توثیقه رسمیا إلاالتنازل عن الحصانة 

تنازل المبعوث عن حصانته القضائیة وخضوعه للقضاء  أن إلى الإشارةتجدر و 
على  أوتنفیذیة ضده  إجراءاتاتخاذ  إمكانمدعي علیه لا یتبعه  أوسواء كمدع  الإقلیمي

لو فشل المبعوث الدبلوماسي  أخرىفي حالة صدور حكم لیس في صالحه و بعبارة  أمواله
حصانته القضائیة بصددها و صدر الحكم في الدعوى في  الدعوى التي صدر التنازل عن

 .خاص بتنفیذ الحكم آخربعد صدور تنازل  إلاغیر صالحه فانه لا یمكن تنفیذ هذا الحكم 
  .)3(من اتفاقیة فیینا 4الفقرة  32هذا ما نصت علیه المادة و 

 قد وضعت قاعدة عامة منعت بموجبها1961اتفاقیة فیینا لعام  أن إلى بالإضافة
قد جاءت القاعدة الجزائیة و  الأمورتنفیذیة في  إجراءات لأیةخضوع المبعوث الدبلوماسي 
                                                             

  .122ص ،سابقمرجع  :عاطف فهد المغاریز)1(
  .314ص ،سابقمرجع  :سموحي فوق العادة  )2(
ضائیة بالنسبة لایة دعوى مدنیة التنازل على الحصانة القان :"من اتفاقیة فیینا تنص على مایلي 4الفقرة  32المادة )3(
  ".اداریة لا ینطوي ضمنا على التنازل عن الحصانة بالنسبة الى تنفیذ الحكم بل لا بد في هذه الحالة من تنازل مستقل و 
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بعد تنازل دولته  إلاحكم ضده  أيیجوز تنفیذ  لا بالتاليطلقة بالنسبة للدعاوى الجزائیة و م
  .ة عن تنازلها عن حصانته القضائیةعن حصانته من التنفیذ بصورة مستقل

نیة فقد وضعت اتفاقیة فیینا قاعدة عامة تقضي عدم اتخاذ بالنسبة للحصانة المد أما
لم یصدر تنازل صریح من حكومته  ضد المبعوث الدبلوماسي ما تنفیذیة إجراءات أي
بصورة مستقلة عن تنازلها عن الحصانة القضائیة ووردت على هذه القاعدة بعض و 

ما تخرج بعض الدعاوى من الاستثناءات ذاتها الواردة على الحصانة القضائیة المدنیة فعند
 إلىجاز تنفیذ الحكم الصادر ضد المبعوث الدبلوماسي دون حاجة  نطاق الحصانة القضائیة

لا :"من اتفاقیة فیینا بقولها 3الفقرة  31قد نصت المادة تنازل دولته عن هذه الحصانة و 
لمنصوص علیها في الحالات ا إلاالمبعوث الدبلوماسي  إزاءتنفیذیة  إجراءات أیةیجوز اتخاذ 
 الإجراءاتاتخاذ تلك  لإمكانمن هذه المادة و یشترط  الأولىج في الفقرة -ب-في البنود أ

 .)1("منزله أوعدم المساس بحرمته الشخصیة 

  .علاقة الحصانة الدبلوماسیة بحقوق الانسان: الفرع الأول

قل مع مما لا شك فیه أن الحصانة الجنائیة للمبعوث الدبلوماسي تتعارض على الأ
ظاهرة حقوق الانسانلك أنه كما رأینا سابقا یترتب على الحصانة الجنائیة عدم امكانیة 
محاكمة من یتمتع بها جنائیا أمام المحاكم الوطنیة عن الجرائم التي یرتكبها فضلا عن 
امكانیة مطالبته مدنیا، في أحوال معینة بالحقوق المدنیة الناجمة عن الفعل الذي ارتكبه ومن 

ذلك طالب بعض المتضررین من أفعال ارتكبها أشخاص یتمتعون بالحصانة الجنائیة  أجل
  .أمام القضاء الوطني بأن حقوق الانسان یجب أن تحجب تلك الحصانة

ولذلك یمكن القول بأن حقوق الاانسان لدیها مكانة مقدسة في المجتمع والقانون 
لا یجوز للدبلوماسیین باسائتهم الانتقاس الدولیین وهذا ما أكدت علیه المواثیق الدولیة، بحث 

  .من هذه القیمة

                                                             
  .118ص سابق ،مرجع  :محمودي محمد لمین)1(
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سان الأساسیة على الالتزام والشيء الذي یؤكد سموم مبدأ الالتزام بحمایة حقوق الان
   .ةدحتملا مملأا قاثیم وه ةیسامو لبدلا تاناصحلاو  تاز ایتمالا ةابمراع

 ةیئاضقلا ةناصحلاب يسامو لبیدلا ثو عبملا عتمت نأب لو قلا نكمی كلذ لك للاخ نم
 ءار ج نم ضیو عتلا يف نیر ر ضتملا قو قح عایض ىلإ نایحلأا بلغأ يف يدؤ ی دق ةیئاز جلا
     )1( نییسامو لبیدلا نیلثمملا لاعفا

  

  

  

  

  

                                                             
  .21- 20ص ق،باس عجر م ،ناسنلاا قو قح ىلع اهر یثأتو  يسامو لبیدلا ثو عبملل ةیسامو لبدلا ةناصحلا :باحر  ةیداش )1(
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  :الخاتمة

من خلال دراستنا تعرضنا إلى موضوع الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي 
ار الممارسات الدولیة من تهاون تطبیق ما نصت علیه اتفاقیة وخاصة ما نراه الیوم في إط

فیینا، فنجد ذلك في بعض التصرفات الدولیة وذلك من خلال اقتحام السفارات والاغتیالات 
وأخذ الرهائن وذلك في إطار استغلال الحصانة الدبلوماسیة وذلك من خلال التهرب من 

الحصانة القضائیة وذلك بسبب نشاطهم في المثول أمام القضاء من جانب من هم متمتعین ب
، مما یؤدي ذلك الخ...غیر نطاق مهامهم الدبلوماسیة، ومن بین هذه الأعمال الخطف والقتل

إلى المساس والتأثیر على حقوق الإنسان والتي ینجم عنها ضیاع حقوق المتضررین في 
  .التعویض من جراء أفعال الممثلین الدبلوماسیین

عثات الدبلوماسیة یعتبر المبعوث الدبلوماسي ممثل رسمي ودائم بحیث تبادل الب ةفظاهر 
براز قدراتها الوطنیة وتنمیتها وتقویتها ومن أجل السیر الحسن  یقوم بإظهار سیادة الدولة وإ
من أجل القیام بوظائفها والقیام بواجباتها منحت مجموعة من الحصانات ومن بینها الحصانة 

اسي التي لا شك في أهمیتها وضرورتها من أجل سیر العلاقات القضائیة للمبعوث الدبلوم
الدبلوماسیة والتي هي كافیة لضمان استقلالیة وحریة أفراد البعثات الدبلوماسیة بحیث تشكل 
ضمانا لحمایتهم الشخصیة والأداء الفعال لوظائفهم، كذلك تهدف إلى تحقیق فاعلیة الوظیفة 

أكمل وجه، لكن لابد من أن تستغل هذه الحصانات  الدبلوماسیة على الصعید الدولي على
      والامتیازات لتحقیق الهدف الذي یمكننا من ممارسة المهام المنوطة بها دون أیة عوائق

  .أو صعوبات

  :ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع استطعنا التوصل إلى عدة نتائج من بینها

یاع حقوق المتضررین في قد تؤدي الحصانة القضائیة في أغلب الأحیان إلى ض -
 .الدبلوماسیینالتعویض من جراء أفعال الممثلین 

یین وما نتج عنها من آثار سوء استعمال الحصانة القضائیة من قبل المبعوثین الدبلوماس -
ت إلى انتباه المجموعة الدولیة، بحیث أصبحت تفكر جدیا في الإجراءات الممكنة مما أد
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خاصة وأن الإجراءات التي نصت علیها اتفاقیة فیینا والمقترحة لوضع حد لهذا المشكل 
 .لا تحقق الهدف المراد انتظاره 1961للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

لابد من الإشارة إل موضوع الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي وما تثیره من مشاكل  -
مجهودات باعتبارها مشاكل دولیة عامة وشاملة لذلك فإن معالجة هذا المشكل یتطلب 

دولیة متعددة الأطراف من جانب كافة الدول وخاصة فیما یخص تعمیم بعض الإجراءات 
 .قصد تطبیقها بشكل عالمي تحول دون استعمال التعسف

وفي الأخیر یمكن القول بأن كل بحث ینتهي بنتائج فإنه لابد كذلك من إیراد مجموعة 
  .من الاقتراحات التي یصل إلیها الباحث من خلال بحثه

ومن أهم الاقتراحات التي یمكن إدراجها في نهایة البحث الذي قمت به حول الحصانة 
  :القضائیة للمبعوث الدبلوماسي ما یلي

ضرورة إعادة النظر في الاتفاقیات الدبلوماسیة التي تنظم قانون العلاقات الدبلوماسیة  -
لعلاقات الدولیة، نظرا لتخلفه عن مسایرة ما یشهده التطور الحضاري للدول في مجال ا

 .خاصة إذا تعلق الأمر بحصانة بعثات دبلوماسیة للدول المتقدمة
تشكل الإطار العام  1961إذا كانت الحصانات الدبلوماسیة الواردة في اتفاقیة فیینا لسنة  -

فإنه لابد من وجود نصوص وطنیة تفسرها، وتكون أكثر تفصیلا لما هو وارد في الاتفاقیة 
عض الدول، غیر أنه وللأسف لا یجود في الجزائر تشریع خاص وهذا ما نجده في ب

یفسرها في اتفاقیة فیینا من أحكام ومواد، خاصة ما یتعلق بالحصانة القضائیة والشخصیة 
للمبعوث الدبلوماسي، إلا أن هناك بعض التشریعات التي اهتمت بالقواعد التي تحكم 

أما فیما یتعلق بالمبعوث الأجنبي المعتمد  المبعوث الدبلوماسي الموفد من الدولة الجزائریة
 259-64لدى الجزائر، فلا یوجد نص خاص ینظم حقوقه وواجباته إلا المرسوم رقم 

المتضمن لبعض الامتیازات والإعفاءات المالیة، دون ذكره  1964أوت  27المؤرخ في 
بلوماسي للحصانات والامتیازات الأخرى، لذلك یجب إعداد تشریع خاص ینظم السلك الد

 .الجزائري ویتلاءم مع التطور الحاصل في العلاقات الدولیة
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أمام المتغیرات المستجدة باستمرار على الساحة الدولیة والتطورات العلمیة والتكنولوجیة،  -
وأمام ما ینادي به البعض لإعادة النظر في اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، وانتهاج 

ید من الحصانات الدبلوماسیة الممنوحة للمبعوثین الدبلوماسیین الدول العظمى لمعیار التقی
في المحافل الدولیة بحجة مكافحة الإرهاب، بحیث نجد أن مبعوثیها لدى الدول الضعیفة 
یتمتعون بحصانات مطلقة من أجل ذلك وجب على الدول ولاسیما الدول العربیة أن تحتط 

 .وتستعد لهذه المتغیرات
فیما بینها أن تتبنى قانونا دبلوماسیا مشتركا یستمد قواعده ومقوماته  یمكن للدول العربیة -

من النظام العربي الإسلامي، بحیث یكون أكثر ملائمة وانسجاما ویكون له تأثیر في 
 .تطویر القانون الدولي الدبلوماسي
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سلامة، التمثیل الدبلوماسي والقنصلي المعاصر والدبلوماسیة في الإسلام  عبد القادر -18
مع التركیز على النظام الدبلوماسي والقنصلي المصري والسعودي، الطبعة الأولى، 

1996-1997. 
القانون الدبلوماسي والقنصلي، منشورات زین الحقوقیة، : عبد الكریم كاظم عجیل -19

 .2013الطبعة الأولى، 
عامر، الوظیفة الدبلوماسیة نشأتها، مؤسساتها، قواعدها، قوانینها، دار علاء أبو  -20

 .2010الشروق للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
علي حسین الشامي، الدبلوماسیة، نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات  -21

 .2011والامتیازات الدبلوماسیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
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القانون الدبلوماسي، دراسة للنظم الدبلوماسیة والقنصلیة وما  علي صادق أبو هیف، -22
 .1967یتصل بها، منشأة المعارف للمعارف بالإسكندریة، الطبعة الثانیة، مصر، 

غازي حسن صبایریني، الدبلوماسیة المعاصرة، دراسة قانونیة، دار الثقافة للنشر  -23
 .2011والتوزیع، الطبعة الثالثة، 

الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة في الواقع النظري فاوي الملاح، سلطات  -24
 .1992والعملي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

منتصر سعید حمودة، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، دار الفكر الجامعي،  -25
 .2008الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

یة، تاریخها، قوانینها وأصولها، دار المنهل هاني الرضا، العلاقات الدبلوماسیة والقنصل -26
 .2010اللبناني، لبنان، الطبعة الثانیة، 

ولید بیطار، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة  -27
 .2008الأولى، 

 یوسف حسن یوسف، الدبلوماسیة الدولیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة -28
 .2011الأولى، 

 :الجامعیة المذكراتالرسائل و : ج

الحصانة الشخصیة لرؤساء الدول الأجنبیة المبعوثین الدبلوماسیین : أوشاعو رشید -1
والآلیات القانونیة لتنفیذها، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، 
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أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

2006. 
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، مذكرة -حالة الجزائر-حصانات وامتیازات مقر البعثة الدبلوماسیة: عبد المالك درعي -5
 .2005-2004وماسي، جامعة الجزائر، لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدبل

محمودي محمد لمین، المبعوث الدبلوماسي، مذكرة من أجل الحصول على شهادة  -6
 .2008-2007الماجستیر في القانون، فرع قانون دبلوماسي، جامعة الجزائر، 

الحصانة القضائیة المدنیة للمبعوث الدبلوماسي، مذكرة لنیل شهادة : موسى واعلي بكیر -7
 .2015-2014ر، فرع قانون دولي وعلاقات دولیة، جامعة الجزائر، الماجستی

موسى واعلي بكیر، الحصانة القضائیة المدنیة للمبعوث الدبلوماسي، مذكرة لنیل شهادة  -8
 .2015-2014الماجستیر، فرع قانون دولي وعلاقات دولیة، جامعة الجزائر، 

ام القانون الدولي الإنساني، قطوش مهدي، حمایة المبعوثین الدبلوماسیین على ضوء أحك -9
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون دولي لحقوق الإنسان، جامعة یحیى فارس، 

 .2014-2013المدیة، 

  :المقالات: د

فؤاد عبد المنعم ریاض، الحصانة القضائیة للدولة، ملحق المجلة المصریة للقانون  -1
  .1963، 19الدولي، رقم 

نة الدبلوماسیة بحقوق الإنسان، مجلة جیل حقوق شادیة رحاب، علاقة الحصا -2
 .2013فیفري، /الإنسان، العدد الأول، شباط

 :القوانین: ه

التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد  1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة   )1
رقم والتي انضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  1961أفریل  18في فیینا في 

 .1964مارس  4المؤرخ في  64/84

 .1896-1895مشروع معهد القانون الدولي لعام   )2
 .1956قرار لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة في كتابها السنوي، الجزء الثاني،   )3

فیفري  20، الموقع علیها في مؤتمر هافانا للدولة الأمریكیة في 1928اتفاقیة هافانا لعام   )4
 .بلوماسیة الخاصة بواجبات الدبلوماسیین وحصاناتهم للعلاقات الد 1928
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 .1929قرار معهد القانون الدولي العام لسنة   )5

اتفاقیة منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولین بالحمایة الدولیة لعام  )6
والتي انضمت إلیها الجزائر بموجب  14/12/1973الموقع علیها في نیویورك في  1973

 . 26/11/2002المؤرخ في  02/404لرئاسي رقم المرسوم ا
 .1932مشروع معهد هارفارد لعام   )7

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 87المادة  )8

  :مواقع إلكترونیة: و

http:// www.jilhrcm/main. 

  :مراجع باللغة الأجنبیة: ثانیا

)1 Mario Guiliano : les Relation et immunites diplomatique recueil des cours de 

l’académie de droit international, 1960 vol .2 Tome 100. 

)2 John alderson foote : privat international law sweet and max well.L. London 
1925. 
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